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كس 


تقديم العلامة الدكتور علي جمعة 


الحمد لله والصلاة والسلام علي سيدنا رسول الله كك وعلي آله وصحبه 


ومن والاه» وبعد» 


فبين أيدينا شرح للإمام السرقسطي علي المقدمات السنوسية؛ التي 
جعلها الإمامٌ السنومي المدخلٌ لدراسة علم العقيدة» والتي تيت الدراسات 
الأزهرية بالاهتمام بها؛ تعلياً وتدريباً للطلاب على فَهِم طرق الفكر الام 
والمنطق القويم» والتدريب عليه» والتي بدونها رأينا كيف اختلّ الفهُم 
رضن الشرعية الغريمة #واعكل الذوي الات المستهدين النطاء: واخجل 
الفْهُم لكلام البشر عامة وللناس فيا بينهم» حيث أن هذه المبادئ والمداخل 
-في اهتمامها لترتيب التفكير المستقيم- لا تختصٌ فقط بعلم التوحيد والعقيدة» 
بل إنها تدرّبٌ الدارس لها والناظرٌ إليها على كيفية الجمع بين المعقول والمنقول» 
وحَسْن إدراك لمآلات ت والمصالح المعتبرة» وكيفية تطبيق المقاصد الشرعية 
لعي في حياة الناسء وتعليمهم من طرّفٍ خفيٌ أدَبَ الحوار والاختلاف» 
كما أنها تمنعَ الدارس من الشطط والضلال. 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 

ولقد جعلها الإمامٌ السنوسي ثإنية مُقدّماتء وكأئّا تُشيرُ إلى أبواب 
الجنة الثمانية» التى نرجو الله سبحانه وتعالى أن يمَنَّ علينا مهاء ولقد حظيّتٌ 
هذه المواهبٌ الربانية بتحقيق أحد علاء الأزهر المتميزين» عميد كلية الدعوة 
الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة» الأستاذ الدكتور جمال فاروق 

00 - و 3 3 3 

جربل فاجاد وآفاك:ويدل نن الجهد ها إذا ذكر شك فقك مكلقها ولص 
شتاتهاء وعلق عليها بها شرح مُبهمها. 

فجزاه الله مع مؤلفها وشارحها خيرٌ جزاء» ونفع ببذه الحاشية التي أسماها 
«بصائر أزهرية على المواهب الربانية» ىا نَع بأصلها وشرحهاء إنه عزيز مجيب 
الدعاء. 


مقدمة الأستاذ الدكتور جمال فاروق 


الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام ديناء وأوضح معالمه وبين مقاصده. 
وشرح صدورنا له وحبّب إلينا الإيهانَ وزينّه في قلوبناء وكرّه إلينا الكفر 
والفسوق والعصيان. 

وصلي الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأميء الذي مَنَّ الله علينا وهدانا 
به إلى نور العلم والمعرفة بحقائق الدين» وعلى آله وصحبه والتابعين ... 

أما بعد؛؛ 

فهذا شرح مختصرٌ مفيدٌ للإمام السرقسطي على المقدمات التي وضعها 
الإمام السنوسي كمدخل أو تمهيد لعلم العقائد والتوحيد» وهذه المقدمات 
بمثابة قواعد عقلية تُنظمُ وتشكلٌ عقلية الدارس هذا العلمء وَتُعَذٌ مدخلاً لفهم 
قضاياه الكلية ومسائله الجزئية» فكلّ مقدمة منها بمثابة دُرّر ولآلئع منظومة 
مسبوكة» ينبغي أن يصاغ مثلها في كل علم من العلوم الشرعية والعقلية. 

ثم جاء شرح العلامة الس رقسطي عليها مُتمّاً للفائدة» ومتضمناً لزيادات 
مهمة للغاية» ومختصّراً يُغني عن كثير من المطوّلات. يُنتفع به في القواعد 
الكلامية والمنطق والأصول والفقه والحكمة؛ فيه إبداعٌ وإتقان كسا المقدّمات 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 
رونقاً وججالء وجلاها بالقلائد الحسان» لو اطلع عليه المصنف لأحبه وأثنى 
عليه وعلى شارحه؛ فعبارته دقيقةٌ» وصياغته قوية مستوفية لبيان المعنى المراد 
كا فعل ابن خلدون في مقدمة تاريخه؛ فقد جمع فيها خلاصة العلوم والصناعات 
والفون: 

وإن هذه المقدمات وشرحها المختصّرٌ بمثابة سياج وحصن ومفاتيح 
لهم علم التوحيد والعقائ فهراً صحيحاًدقيقً فإنها جامعة بين دلالةالمعقول 
والمتقول بطريقة تُرِيلٌ التاق والتعارّض المزعومٌ بين العقل والنقلء عالحثْ 
كثيراً من إشكالات الفهمء وناقسَّتُ منهجية البحث. ووضعّت الأشس 
والمبادئ للتفكير السليم. 

لذا فإننا ننصَحٌ طلبة العلم الشرعي -وخاصة في هذا المجال- أن يبتدؤا 
دراستهم في مجال العقائد بمثل هذه المقدّمات» وأن يتمكنوا من استيعابها؛ 
لتكونٌ مفتاحاً للقَهُمٍ الصحيح» وتشكيلا للعقلية السليمة التي تحققت في 
كثير من أبناء الأزهر الشريف والمدارس العلمية التي تل منهج أهل السنة 
ع 

هذه القدمات اللسترمية قانة 

الأولى: مقدمةٌ الأحكام» وأنواعهاء وأقسامها من شرعية وعادية وعقلية» 
وما يتفرّع عنهاء حيث بين الس رقسطي أنه تفرع منها خمسة وثانون قسياً. 


رلك اكوم حورل ل قي وي سشاعا * لو ذكرت 


مقدمة الأستاذ الدكتور مال فاروق 

الأقشاء مُريدَ مع ذكر الأمثلة الواردة' في الخرح لكل واخك من اللنمسة 
والثانين. ْ 

وأرى أنَّ هذه المقدمة هي أهمٌ المقدّمات الثرانية وأدقها وأعمقّها وأكدّدها 

فائلاة) .وه هي أطول المقدمات» فهي بمثابة الأساس والبناء كا يخدها» ولقذ 

بين العلامة السرقسطي سر البذء بهاء وترتيبٌ المقدّمات بعدها بطريقة بديعة 


عجييه. 


والمقدّمةٌ الثانية في مذاهب الفرّق الإسلامية في أفعال العباد» وهي مقدمة 
0 
ا لة 
مك في العلم» وأظن أنه مهما قام باحث بحضر أنوا الشرك فإنه لا ير 
عن هذه الأنواع الس التي كان الْحَضِرٌ فيها دقيقاً. 

وإذا ما قارنْتَ هذا الحضرٌ الاستقرائي هذه الأنواع با ابتدَعَيْهُ طائفةٌ من 
تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو أكثر» وكذلك الشرك لأنه في مُقابلت» لتينَ 
لك أنَّ تقسيم هذه الطائفة للتوحيد أو الشَّرّكَ لا يدل عليه عقلّ ولا نقل» وم 
يُعرَفْ في مُتقدّمي هذه الأمة. 

والمقدفة: الرايمة فق "أصول' الكقن وأسيايهدون فيه المصتف والتتارح 

- ادم ءِ 2 9 7 
كيف نشأ الكفُرٌء وكيف نشأت البدَعٌ المكفرة» وما هي مجذورُها ومنايعها. 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 
والمقدمة الخامسة في أقسام الموجودات» رعرقك و السك ا 
فهم القواعد الكلامية العقلية التي مُكنُهُم من العلم بأصول العقائد. 
والمقدمة السادسة في الممكنات من حيتٌ الاستدلال بها على وجود 
صانعها وموجدها سبحانه تعالى. 
والمقدمة السابعة في الصّفات الأزلية لله سبحانه وتعالى؛ من العلم» 
والقدرة» والإرادة» والحياة» والسمع» والبصّرء والكلام. ١‏ 
والمقدمة الثامنةٌ في الأمانة في حقٌّ الرسل» على نينا وعليهم جميعاً أفضّل 
الصلوات وأتمٌ التسليم. 


أ.د. جمال فاروق جبريل محمود الدقاق 
عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 
جامعة الأزهر الشريف 


مقدمة الأستاذ الدكتور جمال فاروق 


ترجمة مختصرة للإمام السنوسي 


هو محمد بن أبي يعقوب يوسف بن عمر بن شعيب أبو عبد الله السّنوسي 
الأصلء التلمساني المولد» المالكي المذهبء الأشعري المعتقد. الشريف الحسني 
نسبا من جهة الأم. 

والسّنوسي نسبة إلى قبيلة بني سّنوس بالمغرب, توفى عن ثلاث وستين 
سنة» في سنة 146ه. 

كان مولده بتلمسان في الجزائر. صنّف في علم أصول الدين المصنفات 
الكثيرة؛ حيث إنه قد ححص هذا العلّمَ بالحظ الأوفر من كتاباته» فصئّفَ فيه 
المتون القصيرة» والشروح المختصرة والمطوّلة» وتوجّه بمؤلفاته إلى جميع 
المستويات» وحل فيها أعقد الشّبّهات وأصعبّها. 

وقد نُقلّتْ عنه كلمةٌ عظيمة في بيان أهمية علم أصول الدين والتوحيده 
نقلها عنه تلميذه محمد بن عمر الملالي التلمساني: 

«إنه يس ثم عم من العلوم الظاهرة يُورتُ المعرفة بالله تعالى. وَابقكية 
منه والمراقبة لاعلم وريه يا ال لماي عيد» فوم باز العلوم 
كلّهاء وعلى قَدْرِ معرفته به يزدادٌ خوقه من المولى تبارك وتعالى وُرْبُه منه». 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 

ومن مؤلفات الإمام السنوسي: العقيدة الكبرى وشرحهاء والعقيدة 
الوسطى» والصغرى» رصعري الصغرىء والمقدماتٌ» وشروحٌ في المنطق» 
وشرحٌ بغية الطلاب في علم الأسطر لاب. وشرحٌ أرجوزة ابن سينا في الطب» 
وشرحٌ الشاطبية في القراءات السبع. وله شروحٌ في الفقه ونظمٌ في الفرائض» 
وله مؤلفاتٌ في التصوف. واختصرٌ كتاب الرعاية للمٌحاسبي» وله اختصارٌ 
الروض الأنف في السيرة النبوية. 

وكان رَصِوِتبَُ من أكابر الأولياء والعارفين بالله» وقد ذكر رَصِوَقَبْهُ في شر حه 
على العقيدة الوسطى شروط الولاية؛ وهي أربعة: 

الأول سكن عارفا بأضوك ادن عفن بنك قن اقلق والنالقه 
وبين النبي والمدّعي. 

الثاني: أن يكون عالاً بأحكام الشريعة نقلاً وفهمً. 

الثالث: أن يكون متخلقاً بالأخلاق المحمودة التي جاء بها العقل والشرع. 

الرابع: أن يُلازمَهُ توف ابد وها ولا يِجدَ لطمأنينة النفس سبيلاًء 
فإنة لاقيط عل بأنه هن قريق النيخادةق الأزل ومن قريق العتقاوة: 

قال تلميذه الملالي: «ولا خفاء أن الشيخ قد خصّه الباري سبحانه بهذه 
افروكلا الكريية نوراه عليها وراد لأ يكن وصنياة ومتعه الله يمان 
معارفٌ ربانية» وعلوماً لدنية» وأنواراً إلهية» حتى امتلاأت عروقه ومفاصله من 


أنوار الله المخزونة»). 


مقدمة الأستاذ الدكتور جمال فاروق 
وكان من دعائه رَيِوَعبة عند موته: «اللهم اجعلنا وأحيّتنا عند الموت 
ناطقين بكلمتئ السّهادة عالمين مها». 
توف يَطَوَِقَُْ يوم الأحد بعد صلاة العصر الثامن عشر من جمادى الآخرة 
من عام خمسة ود تسعين بعد ثأن مائة 026 


د د 2 


)١(‏ هذه الترجمة ملخصة من تحقيق الأستاذ/ نزار حمادي على شرح المقدمات للسنوسي» 
وأخير المحقق بأن أبرز مصادر هذه الترجمة: المواهب القدوسية في المناقب السئوسية» 
للشيخ: الملالي (تلميذ السنوسي) مخطوط رقم (751174) بدار الكتب التونسية» وكتاب: 
كفاية المحتاج» للتنبكتي (؟/ .)5١9/5٠١‏ 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


ترجمة الشارح السرقسطي 


هو إبراهيم بن أبي الحسن علي الأندلسي ثم المّرَقْسْطيّ» يُكنى بأبي 
إسحاق. ويُعرَفُ بالبنَّنيِء ولد بتونس في نحو سنة ١7١٠ه‏ وتفقه على 
علمائها. كان -رحمه الله تعالى- مائلاً إلى العزلة» معتكفاً في بيته» لا يخرج إلا 
يوم الجمعة» وكان يقرئ في سقيفة داره من الصبح إلى الليل» ولم يتولٌ وظيفةً 
إلا الإمامة في مسجد قريب من داره. له عدة مؤلفات منها: الهبة والعطا في 
شرح العقيدة الوسطىء للإمام محمد بن يوسف السنوسيء أنه سنة /8١٠١ه‏ 
وطبع بتونسء والمواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية» وهو الكتاب 
الذي بين أيديناء والمواهب الربائية في حل ألفاظ السنوسية وهو مخطوط بمكتبة 
جامعة الملك سعود؛ قسم المخطوطاتء وله رسالة في حديث (ستفترق أمتي 
عل ثلاثة وسبعين فرقة): وهو خطوط موجوة ف توس كو :(وحه الله تعاق) 
في نحو سنة ١9١٠ه‏ وله من العمر نحو ١‏ سنة» ودفن بمقبرة الرّلآجٍ بثنية 
بئر فضل بتونس.'' 


( 


(1) ترجمته في المراجع التالية: 
-١‏ الإعلام» للزركلي» ط. دار العلم للملايين» ط/ 2٠6‏ سنة 7١٠7م‏ ج١‏ ص 07. 

7- معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» ط. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ ج ٠١‏ ص 90. 
- تراجم المؤلفين التونسيين» لمحمد محفوظ؛ مجلد (7) ص77 ط/ 37 سنة 1495 م. 


متن المقدمات 


أبي عبد الله يوسف بن عمر بن شعيب 


متن المقدمات للومام السنوسي 
متن المقدمات للإمام السنوسي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صلى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وضَحْبه وسلم 
قال الشيخٌ الإمامُ العالم العلامة المحمّقٌ أبو عبد الله محمّدٌ 
السَّنُوسِيّ الحَسَنيّ (رَحمَهُ الله تعالى) ورَضي عنه.. آمين: 


الحمد لله. 


ع ار و0000 5ك 
وينقسم إلى ثلاثة اقسام: شرعي» وعادي» وعقلي. 


فالشرعيٌ: هو خطابٌ الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين 
بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما؛ ويدخلٌ في الطلب أربعة 
أشياء: الإيجابٌء والنَدْبُء والتحريمء والكراهة. 


فالإيجابُ: طلبٌ الفعل طلبًا جازمًا؛ كالإهان بالله وبرّسُله 
وكقواعد الإسلام الخمس. 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


والنّدبُ: وهو طلبٌ الفعل طلبًا غير جازم؛ كصلاة الفجر 


ونحوها. 


والتحريم: وهو طلبٌ الكف عن الفعل طلا جازمًا؛ كشرب 
الخمرء والزنى ونحوها. 


والكراهة: وهي طلبٌ الكفّ عن الفعل طلا غير جازم؛ 
كالقراءة في الركوع والسجود مثلًا. 


وأمًا الإباحة: فهي دن الشوع في الفعل والترك معًا؛ من غير 
ترجيه لأحدهما على الآخرء كالتكاح والبيع مثلًا. 


وأمّا الوضحٌ: فهو عبارة عن نَضُب الشارع أمارَةَ على حُكم من 
تلك الأحكام الخمسة. وهي: السببٌء والشرطه والمانعٌ. 


ِ- فالسبب: ما يلم من وجوده الوجود. ومن عَدَمه العدّم 
لذاته؛ كزوال الشمس لوجوب الظهر. 


- والشرط: ما يلم من عَدَمه العدم, ولا يلم من وجوده وجود 
ولا عَدَمّ لذاته؛ كتمام الحَوْل مثلا لوجوب الزكاة. 


ِ- وامانع: ما يلزم من وجوده العدم, ولا يلرم من عَدَمِه وجود 
ولا عَدَمٌ لذاته» كالحَيِْض لوجوب الصلاة. 


متن المقدمات للإمام السنوسى 


وأمًا الحكم العادي: فهو إثباتث الربط بين أمر وأمر وجودًا 


وعدماء بواسطة التكرّرء مع صحة التخلف. وعدم تأثير أحدهما 
ف الآخر ألبنّة. 


ىئ 
وأقسامه اربعة: 


- ربط وجود بوجود؛ كربط وجود الشبّع بوجود الأكل. 
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- وربط عدم بعدم؛ كربط عدم الشبع بعدم الآكل. 


- وربط وجود بعدم؛ كربط وجود الجوع بعدم الأكل. 


- وربط عدم بوجود؛ كربط عَدَمٍ الجوع بوجود الأكل. 


و 2 


وأمّا الحُكم العقلي: فهو إثبات أ أمر أو نفيّه من غير توقف على 
تكرّر ولا وضع واضع. 
وأقسامه ثلاثة: الوجوبٌء والاستحالة, والجواز. 


ول لس تو 


: فالواجب: ما لا يتصور في العقل عدمه؛ إما 50 ة كالتحيّز 
للجرم مثلًا. وإمًا نظرً كوجوب القدم مولانا جل وعلا. 


- وا مستحيل: ما لا يتصَورٌ في العقل وجودة؛ إِمَا فرورة ة كتعري 
الجرم عن الحركة والسكونء وإِمَا نظرًا كالشريك لمولانا جل وعرّ. 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


عو #اى و و 3 
- والجائز: ما يصح فى العقل وجوده وعدمه؛ إما ضرور 
كالحركة لناء وإمًا نظرًا كتعذيب المطيع وإثابة العاصي. 
والمذاهبٌ فى الأفعال ثلاثة: مذهبٌ الجبريّة. ومذهب القدرية, 
ومذهبٌ أهل السنّة. 
فمذهبٌ الجبرية: وجودٌ الأفعال كلها بالقدرة الأزليّة فقطء 
من غير مقارنة لقدرة حادثة. 


- 


ومذهبٌ القدرر ية: وجودٌ الأفعال الاختيارية بالقدرة الحادثة ش 
فقط؛ مباشرةٌ أو تولدًا. 

ومذهبٌ أهل السّنّة: وجودٌ الأفعال كلّها بالقدرة الأزلية فقط 
مع مقارنة الأفعال الاختيارية لقدرة حادثة لا تأثيرَ لها لا مباشر' 


وأما الكسب: فهو عبارة عن تعلق القدرة الحادثة با مقدور في 
محلها من غير تأثير. 


وأنواحُ الشرك سنّة: 


- شرك استقلال: وهو إثبات إِلهَين مستقلين؛ كشرك ا مجوس 


متن المقدمات للإمام السنوسي 
- وشرك تبعيض: وهو تركيب الإله من آلهة؛ كشرك النصارى. 
- وشرك تقريب: وهو عبادة غير الله تعالى ليقربٌ إلى الله 


وهم 


زلفى؛ كشرك مُتقدّمي الجاهلية. 

1 وشرك التقليد: وهو عبادة غير الله تعالى تبعًَا للغير؛ كشرك 
متأخري الجاهلية. 

ِ وشرك الأسباب: وهو إسناد التأثير للأسباب العاديّة؛ كشرك 
الفلاسفة والطبائعيّين ومن تبعهم على ذلك. 

- وشرك الأغراض: وهو العمل لغير الله تعالى. 


وَحُكُم الأربعة الأَوَل: الكفر بإجماع. وم السادس: القضة 
من غير كفر بإجماع. وَحُكُم الخامس: التفصيل؛ فمَن قال بالأسباب 
العادية: «إنها تو بطبعها» فقد شي الإجماع على كفره ومن 


قال: «إنها تؤثر بقوة أودّعها الله فيها» فهو فاسق مبتدغ: وفي 
كفره قولان. 


وأصول الكفر والبدّع سبعة: 


- الإيجابٌ الذاق: وهو إسنادٌ الكائنات إلى الله تعالى على سبيل 
التعليل أو الطبع من غير اختيار. 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


- والتحسينٌ العقلي: وهو كونْ أفعال الله تعالى وأحكامه 
موقوفة عقلا على الأغراض: وهو جلبٌ المصالح ودَرْءُ المفاسد. 


- والتقليد الردىء: وهو متابعة الغير لأجل الحميّة والتعصب. 
0 9 ٍُ - - 


- والربط العادي: وهو إثبات التلازم بين أمر وأمر؛ وجودًا 


- والجهل المركب: وهو أن يجهل الحقء» ويجهل جهله به. 
- والتمسّك فى عقائد الإيمان بمجرّد ظواهر الكتاب والسُنّة» من 
غير تفصيل بين ما يستحيل ظاهرها منها وما لا يستحيل. 


- والجهل بالقواعد العقلية: التي هي العلم بوجوب الواجبات» 
وجواز الجائزات» واستحالة ال مستحيلات؛ وباللسان العربي: الذي 
هو علم اللغة والبيان. 


وا موجوداتٌ بالنسبة إلى المحل والمخصّص أربعة أقسام: 
- قسمّ غنيّ عن المحل والمخصّص: وهو ذات الله تعالى. 


- وقسمٌ مفتقرٌ إلى المحل والمخصّص: وهو الأعراض. 


متن المقدمات للومام السنوسي 


- وقسم مفتقرٌ إلى ا مخصص دون المحل: وهو الأجرام. 
- وقسم موجود في ال محلء ولا يفتقر إلى ا لمخصص: وهو صفات 
الله تعالى. 

وا ممكنات المتقابلة ستّة: الوجودٌ والعَدَمء والمقاديرٌ. والصفات» 
والأزمنة. والأمكنة. والجهات. 

والقدرة الأزليّة: هي عبارة عن صفة يتأق بها إيجادُ كل ممكن 
وإعدامه على وفق الإرادة. 

.* ء ءِ 

والإرادة: صفة يتأاق بها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه 

على وفق الإرادة. 


والعلمُ: صفة ينكشف بها المعلومٌ على ما هو به, انكشافا لا 


4 5 ِِ 05 ع َ 7 
والحياة: صفة تصحح لمن قامت به أن يتصف بالإدراك. 


والسمع الأزلي: صفة ينكشف بها كل موجود على ما هو به؟ 
انكشافا يباين سواه ضرورة. 


والبَصرٌ مثلة. والإدراك -على القول به- مثلهما. 
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والكلامٌ الأزلي: هو الممعتّى القاتمُ بالذّات؛ المعيّرُ عنه بالعبارات 
المختلفات» المباين لجنس الحروف والأضواتة تزه عن البعض 
والكلء والتقديع والتأخير, والسكوت والتجدّدء واللّحنٍ والإعراب 
وسائر أنواع التغيرات؛ المتعُلق بما يتعلق به العلمُ منّ المتعلقات. 


والكلام ينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء: فالخير: ما يحتملٌ 
الصدق والكذبَ لذاته. والإنشاء: 7 لا تحتل صدقا ولا كذيًا 
لذاته. 


والصدق: عبارة عن مطابقة الخبر لما في نفس الأمر؛ وافق 
الاعتقادٌ أم لا. والكذبٌ: عَدَمُ مطابقة الخَبّر لما في نفس الأمر؛ 


خالف الاعتقادٌ أو لا. 


والأمانة: حفظ جمنج الجوارح الظاهرة والباطنة من التليّس 
بمنهيٌ عنه؛ نَهِيَ تحريم أو كراهة. والخيانة: : عدم حفظها من 
ذلك. 


وبالله التوفيق... 


شرح المقدمات 
السنوسية 


لاق الأنولتي في ال وشطي 
أبي إسحق إبراهيم بن أبي الحسن علي 


تمهيد الشارح 


شرح العلامة السرقسطي على المقدمات 


صل الله على سيدنا ومولانا حمّد وآله وصحبه وسلَمَ» 

الحمد لله الواجب وجوه الممتنع نظيرُه”'» والممكن سواه وغيرُه» القلديم 

الذي لا بداية له الباقي الذي لا نباية له الي العليم» » القادر لمتكلّم؛ الفرد 

السميع البصير المريد الشائي يي المنٌّصف بهذه الصفات القديمة -التي لا هي 

هو ولاهي غير كياينبغي لكباله؛ والصلاة والسلامٌ على سيدنا ومولانا مد 

وعلى آله وأصحابه؛ المرسّل رحمةً للعالمين لاليُنذْرَ من كَانَ حَبَاوَيحقَ القَولُعَلَ 
الْكافرينَ74©) وب 1 


)١(‏ النظيرٌ: هو المشابةٌ في أغلب الوجوه؛ والشبيةٌ هو المشابهُ في بعضهاء وَالَِيلُ هو المشابة 
في جميعها. ١‏ 1 1 1 
(1) اسم فاعل من اشاء»» والإرادة والمشيئة بمعنّى واحد عند أكثر المتكلّمِين» وَإِنَْ كانتا في 
أصل اللغة مختلفتين.» فإنَّ المشيئة -لغة- الإيجاد والإرادةً -لغة- طلبٌ الشيء. 

ويفرق بينهما اصطلاحًا الكرّاميةٌ فيقولون : مشيئة له صفةٌأزلية وإرادنه صفةٌ حادئة تعد 
بتعدد المرادات. كذلك الجربي يقول بتغايّرهماء فإِنَ المشيئة عنده توجهُ الذات الحي ةق 
حقيقة الشيء» والإرادةً تعلق الذات الإلهية بتتخصيص أحد الجائزين من طرفي الممكن. 
انظر: اكشاف اصطلاحات العلوم والفنون» للتهانوي» و«الكليات» لأبي البقاء الكفوي. 
(9) يس: 7١‏ 


لعا سيو 

الأندلميك ثم ال ا ل غرف تب الكان- 00 
ووقاه وجعل الجن نه ومأواه؛ مع جملة أولاده ووالديْه وإخوانه والمسلمين؛ 
بمنّه وكرمه: 

ا قَصْرَت المَمُ وتَقَرَتْ في هذا الزمان مما فيه تطويل؛ شالق بض 
الإخوان أن أختصرٌ له شرح العقيدة ة المسّاة (بالمقدّمات) لسيدنا ونولانا شيخ 
الإسلام ومصباح الأنام بي عبد الله محمد بن يوسّف السنوسي ا -نفعَنًا 
الله به؛ آمين- - نا رآني أهلا لذلك -وإنْ كنت لست هنالك بذلك- وحفت فا 
ا د به حل ألفاظ العقيدة» ورببا أزيدُ على ذلك زيادةً مفيدةٌ من غبره تتعلّقُ 
بالمقام؛ لتحضّل الفائدةء فجاء بحمد الله على فق المراد» والسود الله أن 
يكوا من جامع كلايه؛ ليسول عليه وعل البندئين أمثالي» وأسال لله الكريم 
الا اا يدت ع 

ع 2 عه آذه 57 0 هه و 
وجميعَ المسلمين بِمَنْهِ وكرّمه. 


تس 


تمهيد الشارح 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال وحيدٌ زمانه؛ تغمَّدَه الله بغفرانه: ولت مستعيئًا ب (بسم الله الرحين 
الرحيم) اقتداءً بالكتاب العزيزء وامتثالا لقوله يكله: 5 أمر ذي بال بيدا 
فيه ب البسع الله الرعن الرحيم فهو أبترء أو أَجِدَّمُ أو أقطه)”, أي: ناقص 
وُقليل البركة. 

إن قلتَ: كثيدٌ من الأمور يُبتدأ فيه بالبسملة والحمدلة ولا يتم وكثيرٌ 
بالعكس؛ فها المرادٌ بالحديث؟! فالجوابٌ: إِنَّ المرادٌ منه أنه ل يكونٌ معتبرًا شرعًا. 

فإن قلتّ: هل قال: «بالله» بَدَلَ البسم الله»؟! فالجوات: إنما ميقل ذلك؟؛ 
تحَرّرًا من أيوان القَسّم. 


(1) الأبتر: مقطوع الذَّنَّبِ» والأجذم : من ذهبثُ أنامله» والأقطٌ: : مقطوعٌ اليده فوجة الشَّبه 
مطلقٌ النققص. ااحاشية الباجوريّ على السلم» (5)؛ وقال النوويٌ عن اختلاف الروايات؛ 
ومنها رواية” يبدأ فيه ببسم الله. . إلخ : رُوٌينا كل هذه الروايات في «كتاب الأربعين» للحافظ 
عبد القادر الرهاوي؛ وهذا الحديث حسن رواه أبوداوده وابن ماجه في «سننهم|»» ورواه 
النسائي ئيّ في كتابه «عمّل اليوم والليلة»؛ روي موصولا ومرسلاء ورواية الموصول إسنادٌها 

يك اشر صحيح مسلم) (1/ )ل دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط/7- 
5ه ورواه ابن ماجه بلفظ الحمد »251١١ /١(‏ كتاب: النكاح» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء الكتب العربية؛ ورواه أبو داود في (سننه» (/1/ )7٠١9‏ كتاب: الأدب» 
باب: الهدي في الكلام تحقيق: شعيب الأرنؤوط: دار الرسالة: ط/ 7*٠ -١‏ ١ه‏ 4١٠٠م‏ 
ورواه أحمد في (مسنده» بلفظ «ذكر الله» (4/ 790)» تحقيق: أحمد شاكرء ط. دار الحديث- 
القاهرة- ع سان ورواه النسائىٌ في «عمل اليوم والليلة»؛ بلفظ «ابحمد الله 
(7540)): باب: ما يستحبٌ من نّ الكلام عند الحاجة. تحقيق: د/ فاروق حمادة» مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت» ط/ ١-5٠5١ه.‏ 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


إن قلتٌ: لماذا كُسرّت الباء؛ وقاعدةٌ الحروف المفردّة البناءٌ على الفتح؟ ! 
اراك اث نخرجا وانه اليا وهو لد العاياة اللكسر و 7 

فإنْ قلتَ: 1 لا تُكَتَبُ الألف بعد الباء؛ عز خسو فاعدة الما 
فاخوات: لكثرة الاستعمال العارض بحسب اللفظ واللخط؛ وهو باعثٌ على 
0 وجه 0 1 

و(الاسم) مشتق و اشر وهو القلره وقيل: من الوْسْم وهو العلامة 
و(الله) عَم عل الذَّاتَ ارات الوجود؛ ال لجميع المحامد والكىالات» 
و(الرحمن): المنعمٌ بجلائلٍ نَم و(الرحيم): المنعم بدقائقها. 

وقد «الله» عليها لأنه اسم ذات وَهمَا اس صفة والذاتث 1 في 
التعفّل على الصفة» وقُدَمَ م «الرحمنْ» على اليا لأنه خاصٌ؛ إِذْ لا 0 لغير 
الله» بخلاف الرضيم؟ وانقاض مقدَّمٌ على العام؛ والجملة”"» تحعمل الخبريّة؛ 
والله أعلمُ . 

ونا كان ان ل هو الواسطة بين الله تعالى وبينَ عباده؛ والنّحمْ الواصلة 
من الله تعالى إليهم - وأعظمُها الهداية لتوحيده والإقرار بربوبيّته والتصديق 
بملائكته وكدبه ورسله- على يده يَكةِ فقال بعد «بسم الله الرحمن الرحيم» ْ 


)أي : جلةٌ البسملة تحتمل أن تكون جملة خبريّة أو إنشائيً؛ ويكون التقديرٌ على الخرية: 
اسم الله مبدوءٌ به؛ وعلى الإنشائية: اأأسىي بالبسم الله . 


تمهيد الشارح 


... صلى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصَحُبه وسلم. 


(صلّ الله على سيدنا محمّد) الصلاةٌ من اله رحمة مقرونة بتعظيم وتكريم 
وتشريفء ومن الملائكة استغفارٌ؛ ومن غيرهما تضرَّحٌ ودعاء. 

و(السَّيّد) مَن له السؤددٌ والكال المطلق. 

8 2 5 2 و 

و(محمّدٌ) بَدَل من (سيّدنا) وهو عَلَّمّ منقول من اسم مفعول المضكّف. 

سْمَىَ به كَل لكثرة خصاله المحمودة. 
000 و 5 : 

فإن قلتَ: ما بال المصنف -رحمّه الله تعالى- لم يأت بالحمد بعد البسملة 

في المقدّمات؟! 


1 مر “هوه ل 0 7 - ع و 
فالجوابٌ: محتَمَل أن يكونَّ تمد الله في نفسه عند ابتدائه» أو يقال: استغْتّى 
و 
عنه بالبسملة؛ إذ المقصود الثناء على الله وهو حاصل بها. 
فإِنُ قلتٌ: كان ينبغى للمصئف أنْ يتشهدَ؛ أ داود: 05 ل 
ليس فيها تشهّدٌ فهى كاليد الجذماء)20؟! 
2 123 0 0 ى 1 26 5 
فالجوابٌ: لعله تشهَّدَ لفظا ول يَرْقمْه("؛ اختصارّاء أو بأن الحديتٌ في 
و دو 5 
خطبة النكاح لا الكتب والرسائل؛ بدليل ذكره”" له في كتاب النكاح. 


.7717 /5 «سئن أبي داود»» باب: الخطبة»‎ )١( 
(؟) أي:لم يذكره في الرّقم -أي: الكتابة.‎ 
أي: ذكر أبي داودَ للحديث.‎ )( 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


... الحمد لله. 


#8 - 
(تَتَمّة) في ذكر حقيقة الحمد والشكر؛ تكميلا للفائدة: 


فالحمدٌ لْعَةّ: الثناءُ بالجميل على المحمود بجميل صفاته؛ سواءً كانت من 

ة | باب الإحسان أو من باب الكمال”" المختقص بالمحمود؛ كَعلْمه وشجاعته. 
لمم ىه > 

هو الثناءُ باللسان وبغيره من القلب والأركان بسبب ما أسديّ إلى الشاكر من 


إن قلتّ: ما النسبةٌ بين الحمد والشكر؟ 


فالجواتث: واس رسيي د ودر وا 
مقابّلة الإحسان؛ وينفرد د الشكرٌ بالقلب والأركان» وينفرد د الحمدٌ بتعلقه 
بالال؟ كقولنا: الله قدييٌ» الله واحد» فهذا حمدٌ وليس بشكر) لآنه ليس فق 
مقابَلّة نعمة؛ فاعرفه!! 


)١(‏ الصفاتٌ التي يتعدَّى أثْرُها -كالكرم والعلم- فهي من باب الإحسان؛ وأمّا القاصرة 
على النفس -كالصلاة والصوم- فإنها من باب الكمال. ا 
() العمومٌ والمخصوص الوجهيٌ هو أن يجتمعا (أي: : الحمدٌ والشكرٌ) في مادة» وينفرة كل 
منهم| في جهة. فمثلا الثناءُ باللسان في مقابلة إحسآن؛ كما أقول: الله كريم؛ عند حصول 
نعمة؛ فيكونٌ هذا حدًا وشكرًا . أما إذا ما اعتقدثٌ بقلبي أنه -تعال - منعيٌ» أو عبرت عن 
ذلك بأعضائي وجوارحي دون نطق باللسان» وكان ذلك في مقابلة نعمة؛ فهذا شكرٌ وليس 
بحمدء وأمّا إذا أثنيت عليه -تعالى بأنواع الثناء والتعظيم» » لا في مقابلة نعمة؛ فهذا حمدٌ 
ولس شك كا إذا قلتَ: «الله قديم» الله واحد). 
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(مقدَمَةٌ) تشتمل على فوائدَ مهمّة: 

الأولي: أسبابٌ العلم الحادث على طريق الأشعريٍّ ثلاثة: 

ل ا اال الات نذا 
والدؤق واللشق؛ 

- وَاخبرُ الصادقٌ متواترًا كان أو مسموعًا منّ الرسول المؤيّد بالمعجزة» 

- والعقل وهو سببٌ للعلم أيضًا. 

وأمًا الهامُ المفسّرُ بإلقاء معنّى في القلب بطريق الفيض يثلج له الصدرٌ؛ 


قلنسس بإتبهف للتخرافة وضع العو عند أ 01 
0 0 كذ 0 ' 8 فضل 
الثانية: في الكلام على شيء من فضل العلم وفضل أهله: ١‏ العلم 
وأهله 


روي عن ابن عباس يرَوِوََكفمُمَا أنه قال: (للعلماء درجاتٌ فوق المؤمنين 
8و و 
بسبعائة درجة؛ ما بين كل درجتين خمسسائة عام)”". 


(1) قال الإمام القشيري:. «الخطابٌ الواردٌ على الضمير قد يكون بإلقاء للك وقد يكونٌ 
بإلقاء الشيطان» وقد يكونٌ من حديث النفسء وقد يكون من قبل الحقٌ؛ فإذا كان من قبل 
الملك ك يسمّى الإلهام» وإن كان من قبل الشيطان فالوسواس» وإذا كان من قبل النفس 
فالهاجسٌ» وإذا كان من قبل الله فهو خاطرٌ حقَ؛ اوجملة ذلك من قبيل الكلام؛ ويُعلم 
صدقه بموافقة العلم؛ ولذا قَالوا: كل خاطر لا يشِهدُ له ظاهرٌ فهو باطل» راجع : «الرسالة 
القشيرية». (7/ا)» ط. اصبيح 

(1) ذَكَرَه أبو حامد الغزالي في (إحياء علوم الدين»؛ /١‏ 5 ط. دار المعرفة» بيروت» وذكره- 
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ار صلا ا ع 2 4 7 

وقوله يَكِِْ: (العلماء ورثة الأنبياء)””"» ومعلومٌ أن لا رتبة فوق رتبة النبوّة» 
ولااشرف فوق شرف الوراثة منّ الأنبياء. 

وقوله يكلةة: (يستغفرٌ للعلماء من في السموات والأرض)”", وأي منصب 
أغل من متصيب عن بسكل نلاكة الشموات والآرهنبالانطفار؟!! 

9 و ا ا 2 عو ص و 

وقوله كَل (مَن أحَبّ أن ينظرٌ إلى عَتَقَاء الله منّ النار فلينظرٌ إلى العلماء 

وال 1 00 : 


وفي الخير: (إنَّ الله تعالى يمر العلياء عم القيامة في زمرة واحدة حتى 
يقضي بين الناس ويدحْلَ أهل الجنة الجنة وأهل النار النارّه ثم يدعو العلماء 


-السفيريٌ في "شرح البخاريٌ»» تحقيق: أحمد فتحي عبد الرحمن» ط. دار الكتب العلمية- 
بيروت- لبنان» ط. أولى» 0 57١ه‏ 5 ١٠٠م,‏ وهو في «شرح البخاري»» للقسطلاني. /١(‏ 
١6‏ ) المطبعة الكبرى الأميرية- - مصرء ط/ /ا-"8؟ 1اه. 

(1) حديث (العلماءٌ ورثة الأنبياء) أخرجه أبو داود في ١سننه»»‏ باب : الحثٌ على طَلَّبِ العلم» 
(/ 27707. ط. المكتبة العصرية- يداد بيروؤت؟ والخرعته الترهذي فق لاسننة»» بانت: ما 
جاء في فضل الفقه على العبادة» ت: شاكر (6/ 58). ط . مصطفى البابي الحلبي- مصر. 

(') حديث (يستغفرٌ للعلماء من في السموات والأرض»» رواه ابن ماجَهُ في «سننه» بلفظ 
(وإنَّ طالبَ العلم يستغفرٌ له مَن في السماء والأرضء حتى الحيتانٌ في الماء؛ (1/ ١4ل‏ 
باب : فضل العلماء والحث على طلب العلم؛ ورواه أبْنِ حبان في «صحيحه» بلفظ (وإنَ العام 
يستغفرٌ له مَن في السموات ومّن في الأرضء والحيتانَ في اماء»» 1١‏ / )كتاب : العلم. 
() حديثٌ (مَن أَحَبّ أن ينظرٌ إلى عتقاء الله من الثار فلينظة إل المتعلمين)؛ ذكره اوور 
في اكشف الخفا»» ت: هنداويء (؟7/ 7377))» ط. المكتبة العصرية؛ وقال: «قال ابن حجر 
نقلا عن السيوطيّ: كَذْبٌ موضوعٌ». 
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فقول يا معشّرٌ العلماء؛ إني لم أضَعْ حكمتي فيكم وأنا انين أن أعذَيكم؛ 
قد عِمثُ أنكم تخالطون مِنَّ المعاصي ما يخالط خُكم فسترئها عليكم وقد 
غفرتها لكمء وإنها كنت أَعْبدُبفتِياكُم؛ اعلا اله كن حساف)0, 

الثالثة: في اسم هذه العقيدة؛ فاسمّها «المقدّماتٌ» -بميم مضمومة فقاف 
مفتوحة قَدَال مهمّلة مكسورّة فميع - والمرادٌ مها هنا طائفة من اعلم تدم عليه. 
يتمرّنُ بها لمبتديٌ على الخوض فيما سوّاهاء وعددٌ مقدّماتما ثرانيةٌ؛ 


لول ققدم الأحكامء 


و و 
- والثانية: مقدمة المذاهب» 


- والثالثةٌ: مقدّمةٌ أنواع الشرك» 

- والرابعة: مقدمة أصول الكفر والبدّع» 
- والخامسةٌ: مقدمةٌ الموجودات» 
- والسادسةٌ: مقدمة الممكنات» 

- والسابعة: مقدمة الصفات الأزلية 


- والثامنةٌ: مقدمةٌ الأمانة في حَقٌّ الدّسّلء عليهم الصلاةٌ والسلامُ. 


)١(‏ حديثٌ (إنَّ الله يحشّرٌ العلماءَ يوم القيامة في زمرة واحدة... إلخ)؛ رواه ابن عبد الير؛ 
عن عبد الله بن داود التابعيٌ؛ في «جامع بيان العلم وفضله»» /١(‏ 16؛» وقال ابن عيد 
الير: «وقد رُوِيّ نحٌ هذا المعنى بإسناد مرفوع متصل»» ثم رَوَى روايات أخرى للحديث 
تؤيّده؛ ت: أبُو الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزيّ- السعودية» ط/ ١-5١51١ه1945م.‏ 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


إن قلتَ: ما الحكمةٌ في تقديم مقدّمة الأحكام على غيرهاء وفي عطف 
باقيها عليها على الترتيب المشامّد؟! 

فالجواتث: 

- إنا قدّمَمقدّمَةَ الأحكام على غيرها لأنَّ با يُعرَفُ ما عداها. 

5ظط2ظ ا المذاهب على مقدّمَة ا لا شتراكهم) في العدد 
وهي ثلاثة نكما أن الأحكام ثلاثة”"؛ وقيل: المناسبة بينها لأنّه حَمَمَ الأحكامَ 
باائز واكاك فعلء فَعَطف الفغل عل الفعل , 

- وعَطفٌ مقدمة أنواع الشرك على مقدمة المذاهب؛ لاشتراكهما مع 
مذهب القدرية في الشرك. 

- وعَطفَ مقدمة أصول الكفر على مقدمة أنواع الشرك؛ لأنّبينهما عمومًا 
وعصوطاامن ود فيشتركان في جُلّهاء ويتفردٌ الشرك في السادس» وينفرةٌ 
الكفدٌ في الإيجاب الذّاق. 


)١(‏ أي: المذاهبٌ في أفعال العباد ثلاثةٌ مذاهب: أهل السنة» ومذهبُ الجبرية» ومذهب 
المعتزلة. 

(؟)وهى ي: الحكمٌ الشرعي والعادي والعقلي. 

(") أيْ: إنَّ ما يحكم بأنه جائرٌ هو فعلٌ لله تعالى» فلما كان كذلك عطفٌ عليه أفعالَ العباد 
لأنها جائزة. | 

5( أي: إن مذهب القدرية مقتضاه أنَّ العبد خالقٌ لأفعال نفسه الاختيارية؛ وهذا يلرّمُ منه 
أنه شريك لله تعالى في لق الأفعال. 

00 
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- وعَطفَ مقدمةً الموجودات على مقدمة أصول الكفر؛ لا فيه من شِبْه 
البرهان بعد الدعوّى؛ وذلك أنه حم الأصولٌ بالجهل بالقواعد العقلية؛ 
وهو متضمِّنٌ اذهب النَّصارَّى في جَعْلهِمٌ الإله صفة -تعالى الله عن قوهم- 
أتى بالموجودات؛ ردًّا عليهم؛ والله أعلم. 

- وعَطَفَ مقدمة الممكنات على مقدمة الموجودات لا بينهه| من الاشتراك؛ 
فيشتركان”" في الأجرام وأعراضهاء وتنفرد الموجوداثٌ بذات مولاناء وتنفرة 
الممكناتٌ بالجائر المعدوم؛ فتأمله !! 

- وعطف مقدمة الصَّمّة الأزلية على مقدمة الممكنات؛ من باب إتيان 
الطالب في أثر المطلوب؛ ذلك أنَّ القدرة الأزلية طالبة لتعلقها بالممكنات» 
وهي مطلوبة. 

- وعطفٌ مقدمة الأمانة -وهي الثامنة- على الصدقٍ المندرج تحت 
مقدمة الصفات؛ لا بينهه) من الاشتراك والتلازم» وهذا من مد مح العلم؛ فاعرفه 
نه فيس 

فإذا تقرّرَ هذا فلنرجغ إلى مقصود المؤلف وتقرير كلامه فتقول والله 
المستعانٌ: 


)١(‏ أي: الممكناتٌ والموجوداثٌ في الأجرام وأعراضهاء حيثٌ إن الأجرامٌ والأعراض 
موجودةٌ وبمكنةٌ أما ذاثٌ مولانا فهي موجودة وليست ممكتةٌ؛ لأنها واجبةٌ الوجود. 
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[المقدمة الأولى: في الأحكام] 
قوله رَمََرْقبَةُ ونفعنا به: لمكم ف اللفوع حويقال: ادكه عل 
الإطلاق- وحقيقَتُه (إثباتُ أمر) يعني لأمر آحَرَ (أو َيه عنه» فالضميرٌ يعود 
على الأمر من حيث هو أمرٌ؛ لأعلى الأمر الذي جرى فيه الإثبات؛ إلا لم 
عدم صدق الحدٌ على النفي الذي م يتقدّمُه إثباتٌ؛ فيل أن يكون الحَذ غير 
جاع ؛ والحاصل أنه من باب قوهم: «عندي درهَمٌ ونضفُهُ) وفيه تَطَرُ إذْ جَعْله 
من باب اعندي درهمٌ ونصمُه) يقتضي أنَّ الضمير في قوله أو نفيّه) لا يصحٌ 


ماعل ناي لاز يي ! ربدي اكذلاكنة زد الرادكر لعزي مرولا باه 
أنه الأوّلُ؛ بل أعَمّ منه؛ والله أعلَم. 
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فالجوات: الداعي إلى ذلك 87 معرفة الأخصٌ على معرفة الاعم: 
كتوقفٍ معرفة الإنسان على معرفة الحيوان مثا فمعرفة حكم خاصٌ -عقلي 
أو عاديّ- موقوف على مطلّقٍ الحكم؛ فاعرفه. 

فإِنْ قلتّ: ذكْرُ «أو» في الح مناف للمقصود؛ إِذْ هي للترديد وهو يناني 
التحديك!! 

فالجوابٌ: إنما يتم إذا لم تكن للتقسيم؛ بأن يكون في المعنى مثلا المحدوةٌ 


المقدمة الأولى: في الأحكام 


كذا أو كذا ترديًا أو شّكاء وإذا كان المقصوةٌ منها تبن نوعه أو أنواعه مع 
الجزم بأنَّ كلا منهه| يصدّقٌ عليه المحدودٌ فلا يمتنع. 
0 1 
فإِن قلتّ: الإثبات لفظ م+ مشترَآة؛ إذْ يقال: أ ثيتّه؛ إذا حَبّسَّه2"0» والمشترك لا 
يدل في الحَدٌ! ! 
فالجوات: الإثبات في 00 له يلق إلا ف النسّب؛ كال يجاب 
المح تسن بمشترّك؛ سلّمنا جَدَلَا ونقول: إن) ب يمتنم دخنوله في الخد ذالم 
تكن قرينةٌ» والقرينة مقابلتّه بالنفي؛ كالسلب يقابل الإيِجابَ؛ فاعرفه!! 
6 5 ا 8 1 2 2 ص 
إن قلتَ: هل حَدَ المصتف للحكم بسيط أو مركبٌ؟ فالجوابٌ: هو بسيط 
كا لأنه لو كان مركيًا لقال: «لإثبات أمر أو نفيه مع تصوّر معناه»؛ وإنما ل 
ظ عك نه و2 2 و 3 
يركبه لأن التَصَوَّرَ شرط -على الصحيح- والشرط خارجٌ عن الماهيّة. 
فإن قلتّ: لماذا قال: «إثباتٌ أمر» ولم يقل: إثباتٌ معنى؟! فالجوابٌ: لأنَّ 
الأمرَأعَم؛ فيشْمَلٌ النفسيّ والسلبيّ وغيرهماء بخلاف المعنى”". 
فإِنْ قلتّ: قدَّم الإثبات على النفي؟! فالجواتث: لشَّرّف الإثبات على 
النفى. 


4 


)١(‏ ومنه قوله تعالى: #وَإِذْ 6 بك الْذِينَ كَمَرُوأ عوك 1 يلوك أو يخْرجوك» 
[الأنفال: ٠‏ ]. 1 00 0 م 
(1) فإنه يتتاول الوجودي ققط. 
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واعلّم أن الإثباتَ ينقسمٌ إلى أربعة: 
- إثبات أمر وجوديّ لأمر وجوديّ؛ كإثبات العلم لله تعالل» 
- إثيبات أمر عَدَمِيٌّ لأمر عَدَمِيٌ ؛ كإثبات استحالة ة الشريك”©, 


- إثبات أمر عَدَمِيٌ لأمر وجودىٌ؛ كالحدوث عورال 


و دكت ع 


اي سر ويم لأنَّ العدم لا يَوُْصف 


المع 


صا 5 


صاة 


بالوجود'" 


والنفيٌ أربعة أقسام: 

- نفيُ أمر وجوديّ عن أمر وجودّي؛ كنفي الجهل عنه تعالى؛ 
- نفيٌ أمر عَدَّمِيّ عن أمر عدميٌ؛ كنفي القدّم عن الشريك؛ 
- نَْيُ أمر وجوديٌٍ عن أمر عدميٌ؛ كنفي العلم عن الشريك: 
- نفيُ أمر عَدَمِيّ عن أمر وجودي؛ كنفي الحدوث عنه تعالى. 


(تنبيةٌ): الاصطلاحٌ عندّهم :على من أدرّك أمرًا منّ الأمور وتصوَّرٌ معناه 


َقَط ولم يحكم بثبوته ولا نيه -كإدراكنا مثلا أنَّ معنّى الحدوث الوجودٌ بعد 
العَدّم- تسمية ذلك الإدراك تصوٌُرًا؛ وإن أدركنا مع ذلك ثبوتٌ الأمر أو تَفيّه 
عنه سمَّيْناه تصديقًا وحك| أيضّاء كإثباتنًا الحدوث بعد تصوّرنًا لمعناه للعوالم؛ 


ل لعز اسل ادي انق 
أو نفينا له عمن وَجَبَ قلمه. 


(1) إن الاستحالة عدمية: والشريك عَدَمىٌّ. 
(1) فالعدمٌ لا يوصَفٌ إلا بالعدّم. 


0| 


المقدمة الأولى: في الأحكام 
... وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


فإثباتٌ الأمر أو نفيّه عنه هو الْستى حُك)ء والحكمٌ مصدرٌ يستدعي 
حاكاء ومحكومًا به ومحكومًا عليه» ونسبة حُكميّة؛ فا حاكم ما الشرعٌ أو 
العادةٌ أو العقلُ والمحكومٌ به الوصفٌ مطلّفَاء والمحكومٌ عليه الذَّاتُ مطلفًاء 
واي الشكيك الارماط مابين المحكوم به والمحكوم عليه 

مثاله في الشرع: (الصلاةٌ واجبة»؛ الحاكم الشرع؛ والمحكومٌ به الوجوبٌ» 
والمحكومٌ عليه ذاثُ الصلاة» والنسبةٌ الحكميّةٌ الارتباط ما بين المحكوم به وهو 
الوجوبٌ» والمحكوم عليه وهو ذاتٌ الصلاة. 

وفي العقل”": العا حادتٌ وفي العادة”": النارٌ محرقَةٌ؛ حَكَمَ العقلّ بكذاء 
أو حَكمّت العادة بكذا.. فافهُمْ!1 ْ 

ونا كان الحكمٌ لا بد له امد أشار الصف حزعه انه ال 
ونفعنا به- إلى تقسيمه بقوله: (وية ينقسمٌ) الحكمٌ اللّويُ الذي هو إثباثٌ أمر 
أو نَفيه؛ يعني : : يتنوّع (إلى ثلاثة 0 جمع القسْم) -بكسر القاف؛ نحو حمل 
وأحمال». و«قربت وأقراب»- د يعني: أنواعٌ؛ إِذ هي من باب للضي الكل إلى أ عن 

جزئيّاته؛ لصدقٍ اسم المنقسم على كل واحد بانفراده» لا من باب تقسيم الكل : 

إلى أجزائه؛ لعَدَم صدق ابيع المنقسم عليها مجتمعة؛ فاعر فه!!. 


وو 
)١(‏ ومثاله في العقل. 
(؟) أيْ: ومثاله في العادة. 
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.. شرعيء وعادي» و 


0 


- 


ثم أبدَلَ من «ثلاثة ة أقسام»؛ دل مفضَلٍ من مجمَل؛ بقوله (شرعيّ) وقدّمه 
عل العادىٌ والعقلي؛ لكّرّفه عليهماء (وعاديٌ) دم على العقلي وإن كان 
أقوّى منه؛ لاشتراكه مع الشرعيٌ في مطلّق الإسناد كما سيأتي بيانّه إن شاء الله 
تعالى في وجه الحصرء (وعقلي) أ عنهما؛ لا قلناة. 

ووجَهُ الحصر في الثلاثة لا رابعَ لها تقولٌ: لا يخلو الحكمٌ إِما أن يستند 
أولاوو ةناب لا علوزيا اد مح السصوه او ع متصرو ان ن استند 
اعصيوة م وإن لسر فهو العادي» وغيرٌ لدي 
بالكليّة فهو العقَل؛ لا 

50 0 سم إلى قسمين : تصوّر وتصديق”", 
دكل واحد من نّ التصوّر والتصديق ينقسم إلى قسمين: ضروريٌ ونظريٌ؛ 
كر واحد مِنّ الضروري والنظري ينقسمٌ إلى قسمين: وابمت ذاني ووالنه 
عَرَضي؛ ؛ وكلٌ واحد من الواجب الذاي والواجب لضي ينقسم إلى قسمين: 
إثباق وَفْيٌ؛ من صَرْبٍ ثلاثة في ثانية بأربعة وعشرين قش: 


)١(‏ جَعْلّه الحكم ينة يتقسمٌ إلى تصوّر وتصديق مع أن التصوٌر إدراك مفردٌ لا حَكُمَ معه؛ فهذا 
بناءً على أن الحكم من مقولة الكيف (الذي نهو عبارةٌ عن الملَكة الراسخة في النفس) -وهذا 
هو سقو إِذ ليس للنفس فعل» وعلى هذا يكونٌ المرادٌ بقوله في تعريفٍ الحكم: «إثباتٌ 
أمر. .الخ أي: إدراك الثبوت؛ والإدراك إما أن يكونَ معه حكمٌ (أي: إذا كان النفسّ أو 
إدراك لوقو أو اللاوقوع في الخارج؛ فيكون تصديقًا) أو لا؛ والثاني هو التصوّرٌ (الإدراك 
الساذج) والأول هو التصديق. 


المقدمة الأولى: في الأحكام 


- فمثال التصوّريٌّ في الشرعيّات كتصوّرنا لمعنى الصلاة أها ذاتٌ ركوع 
وسجود وسلام» ١‏ 

- ومثال التصديق في الشرعيات: الصلاةٌ واجبةٌ؛ 

- ومثالٌ الضروريّ في الشرعيات: قواعدٌ الإسلام الخمسٌ؛ 

- ومثال النظريٌ في الشرعيات: اقتضاءٌ الطعام من تَّمَنَ الطعامُ لا 
جود" وأنَّ الزعفرانَ ليس بربَويٌ”"» 0 


0220-7 


- ومثال الواجب الذاتق في الشرعيات كتصديق الرسّلء عليهم الصلاة 
والسلام» 
و 5 
- [ومثال الواجب العَرَض في الشرعيات: الطهارة لصحة الصلاة]© 


(1) صورتُه أن يبيعَ رجل لآحَرَ قفيرًا قمحًا مثلاء وقد بقيّ ثمنه ثمئه بذمّتهه فقال له بعد وقت: 
أعطني الثْمَنَّ!! فقال: ليس عندي دراهم؛ ولكن حَُذ مني النَّمَنَ قمبًا!! فإنَّ أده العمنّ 
قمحا لا يجوز وقال الغريان: «وعلة الحزّمة تأديثّه إلى ب بيع طعام بطعام إلى أجل وهو ربا 
النّسا -ى) هو مقرر في الفروع»؛ انظر «شرح المقدمات»» للإمام السنوسي» بتحقيق: نزار 
ادي عاش 80 

(؟) الزعفرانٌ: نبت معروفٌ؛ وإذا كان في البيت لا يدخله سام برض -وهو من كبار 
الور >9 العامواين هاده : زعفر)» وكونه ليس بربَويٌّ :أي يجوز بيمُ بعضه ببعض متفاضلا 
وإلى أجل» انظر: هامش شرح المقدمات»» بتحقيق: تراوتخادي 957 

(1) سقط القسم السادسٌ من النسخة المطبوعة؛ وهو الواجبٌ العرَضي في الشرعيات؛ وقد 
أثبتاه بالرجوع إلى مخطوطة ة للشارح؛ بعنوان: «المواهبٌ الربانيّة ة في حل ألفاظ السنوسيّة) 
برقم: لكين 14 مكتية جامخة املك سغوى 5 قسم المخطوطات. ورقة: (؟١١1).‏ 
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- ومثالٌ الإثبات في الشرعيات كإثبات المحبّة للنيّ يك وإثبات مُفران 
الذنوب بسبب التوبة» 

- ومثالٌ النفي في الشرعيات: الوَيْدُ ليس بواجب» وصومٌ يوم عاشوراءً 
ليس بواجب.. فهذه ثيانيةٌ في الشرع. ْ 

- ومثالٌ التصوٌّر في العقليات كتصوٌّرنالمعتى العا أنه كل موجود سوّى 
0 ا 

وال التصديق في العقليات: حدوتٌ العا وقدم صانعه» 

ونال الفرورة ق[اانقدناتالوانظة فزت الاتيو رالمظ للهرمة 

- ومثالٌ النظريٌ في العقليات: الواحدٌ عُشرٌ رُبُع الأربعين» ّ 

0000 الواجب الذاق في العقليات: وجودٌ الباري تعال» 

- ومثال الواجب العَرَضِيّ في العقليات: وجودٌ المخلوقات» 

- ومكالٌ الإثبات في العقليات كإثبات حدوت ماسوى الله تغاق» وإثبات 
الزوجيّة للعشرة؛ 

- ومثالٌ النفي في العقليات كنفّي الزوجية عن السبعة» ونفي الشريك 
متاق فين ل با العتلي ‏ - 

10 التصوٌّر في العاديّات كتصوّرنا لمعنى الطعام والشراب» 

- وشا التصديق في العاديّات: الطعام مُقتاتثٌ» والتراث غير مقتات» 
ْ 
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- ومثال الضروريّ في العاديّات: الثوبٌ ساترٌ والنارٌ محرقَةٌ 

نال النظريّ في العاديّات: شرابٌ التكتجون "قفد المقراة 
والتخمةٌ مهضمةٌ للطعام؛ 0 

اويل الواجي الذي العاات كرقع القاعرن رقص المغوي: 

- قال الواجب العَرَضي في العاديّات: لبامن الطيلّسان”» للعالم عند 
الأمر والنهي. 

0 مثالُ الإثبات في العاديّات كإثبات الاحر اق للنارء والقَطع للسّكين» 

بويفال انق العادكات :سح الفط لين ستريع الاتيضام: 

فهذه جملة الأربعة والعشرين قِسْا على الوفاء والتيام» والحمد لله. 

فإِنْ قلتّ: ما الفائدة فى تقسيم الحكم الشرعيّ إلى ضروري ونظري؟! 
فالجوات: افده ذلك معرفة مأيوجث إذكازة الكتك وما لا يوجقهة فإد من 
أنكرماعُلمَ من الدينِ ضرورة يكف بخلاف الخَفِيٌ الذي لا يعلمه إلا القليل؛ 
إن له كد" جنل كتير المت 


(5) كلية لف عرزي وإنا فارشية؛ وهو شرابٌ مركبٌ من السُكرِ وال ونمحوة؛ 
«المطلع على ألفاظ المقنع». /١(‏ 5 » والصفراء هي المرّة وهي مزاج من أمزجة البدن؛ 
القاموس. مادة: مر. 

0 الطيلسان: نوعٌ من الكساء؛ قيل: هو معرّبٌء أصلة فارسيٌ؛ «تاج العروس»؛ مادة: 
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... فالشرعئٌ: هو خطابٌُ الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين» 


وا قَسَهَ َتَمَ الحكم لوي الذي هو إثباتٌ أمر أو نفيْه إلى ثلاثة أقسام: 
شرع وعاديٌّ وعقلي؛ شَرّعَ الآن في تعريف كلَّ واحد بانفراده» فبد وناك 
لوي ارق 

(فالشرعيٌ) أي: فالحكمٌ الشرعينٌ تعريفه (هو خطابٌُ الله تعالى) » آئ: 
كلامّه التمْسين الأزلي؛ أيّ: ذلك الكلام حالة كونه في الأزلٍ خطابًا؛ حقيقة حقيقة لا 
: لسوت نه (لعد اللعريل اتروي بحرا 2 

(المتعلّقٌ) أي ذلك الكلامٌ النفسي الأز 1 (بأفعال المكلّفين) -أي: 
البالغين العاقلين- علا معنو قبل وجودهم؛ وتنجيزيًا بعد وجودهم بعد 
الل وقروط الكرقهرأكا اسان بوخر دس قبل البينة فووعلق ترق 

(بالطلَبِ) متعلقٌ بخطاب -على ما هو الظاهر- وفيه وصفٌ المصدّر 
قبل إعماله”! إلا أنه يسهله أنَّ المجرور يعمَلُ فيه العام الضعيفٌ والقوي.. 


)١(‏ في اشرح جمع الجوامع »): «قال الجلال المحلي: (خطاب الله) أَيْ : كلامه النفسينٌ الأزلي 
المسمّى في الأزل ححطابًا مّيق على الأصحٌ» /١(‏ /51). 

(5) لإعمال المصدر في معموله شروط؛ منها: أن يكونٌ غير منعوت (أي: موصوف) قبل 
تمام عمله؛ لأن هذا مبطل لإعياله؛ لأن النعتَ من خصائص الأسماء المبعدة للمصدر عن 
الفعل (قإنه في حالة إعماله يعمل عمل الفعل» والنعتٌ قد أبعدّه عن الفعلٍ إلى كونه اس]؛ فإنّ 
الفعل لايْنْعَتُ)» وأما نعثٌ المصدر بعد تمام العمل فلا إشكالٌ فيه؛ فمثلًا (أعجبتي ضربُ 
زيد عمرًا مبرح) على أن «مبرحٌ» نعثٌ ل «ضربٌ» فهذا جائرٌ أما (أعجبني ضربٌ زيد مبرحٌ 
عمرًا) فهذا لا يجورٌ؛ وذلك لأن معمولّ المصدر بمنزلة الصّلَّة من الموصول؛ فلا يُفصّل 
بينهما كالشأن في المضاف والمضاف إليه. «شرح الألفية» للحازميّ؛ ولذلك قآل الشارح:- 
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5 


ا 01 اع ل 


لد حا ا ا 5 
«حواشيه على آم البراهين» بعد ْله لكلام امصنّفٍ من شرح المقدّما ت- لأنَّ 
الحكمّ الشرعيّ ليس المعنّى ما ويا به؛ يانه أن حقيقة الخطاب هو توجية 
0 للحاضر؛ وليس الحكمٌ هو التوجية؛ وإنما هو الموجّهء وكلامه تعالى لا 
يقال©: لايصاح أن يوي إلاما هو حادتٌ؛إذ اموجه مسبوق بالتوجيه؛ وذلك 
يستدعي حدوثّه؛ لأنا نقول: التوجيهُ ينصرفٌ نحو الموجّه إليه وهو المخاطبٌ؛ 
عق أنه يرال عنه المانع الذي كان ا سماع الكلام أو الإقبال عليه أو 
ما أشيه ذلكاعا يليقببه. 0 

ويقال: يمكنُ أن يتعلّقَ بغير ذلك؛ كتعلقه بالمتعلّق من حيتُ تعلق 
لمكلف به -أي: الخطاب- تعلّقّ بأفعال المكلّفِينَ بسبب الطلّب أو الإباحة؛ 


ا 1 


-«إن الذي سهّله أن المجرور يعمل فيه العاملٌ الضعيفٌ والقوي أي: أن المعمول هنا ليس 
مفعولًا صِريحاء أو أن المصدرٌ ل يبقّ على حقيقته؛ وإنما أَوّلَ باسم المفعول -أي: المخاطب 
يه- لا الخطاب (الذي هو المصِدَّرٌ). 

)١(‏ هو الحسن بن يوسف بن مهدي العبداويٌّ ثم الزياقي أبو الطيب؛ من أفاضل علماء 
المغرب (ت *77١٠ه)‏ له حاشية على «أم البراهين» . «الأعلام» للزركلي (5/ 578). 

(1) أيْ: لايقا: إنه موية؛ لأن ذلك يستدعي حدوّه كي بين الشارح. 
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... أو الإباحة أو الوضع لهما. 


زينمكن أن كرون ف ا الخير د محذوف؛ ف وذلك متلبسٌ 
بأفعال المكلّفين؛ وحينئذ لا يلرَمُ اعنال لمصدّر الموصوف” فاعرفه!! 

إن نُ قلتٌ: ل حذفٌ متعلّقٌ قوله «بالطلب»؟! فالجوابٌ: إنم) حذفٌ متعلقه؛ 
لدلالة ما قَبْلّه عليه -أيْ: لها- أيْ: لتلك الأفعال. 

(أو الإباحة) عطفٌ على قوله «بالطلب»» (أو الوضع لم|) يعني: للطلب 
والوباحة. 

(تنبيةٌ): المخطابٌ كالجنس يشْمَلٌ خطاب الله وغيره؛ وبإضاقته إلى الله 
ارك تفال 2 خوج عنه خطابٌ غيره؛ ولا 57 أن طاعة أولي الأأمر 
والسيد واجبةٌ فيكونٌ خطائهها حى)!! وقد خرج منّ التعريف لأمبا”؟ إن 
تُوجَبُ بإيجاب الله تعالى. وخرج بقوله «بأفعال المكلفين» -كىم) قال المحلي- 
خطابٌ الله تعالى المتعلقٌ بذاته وصفاته. وذوات المكلفين والجمادات كمدلول 
ولا له إلا هو وَ حَالق كَِ شي 74 #وَلقَدُ حَلَفتاكم 9# #وَيَوْمَ ذ ع 
الجحبال 004 . اه وصفات المكلّفيت©) أبفاة إة ليست بأفعال» وبق في الحدٌ 
)١(‏ أي: لا يلرّمُ إعمال المصدر الموصوف في الجارٌ والمجرور -كما تقدَّمَ بيانه. 
(ي الأنعام: 000207 
(5) الأعراف: ١١‏ 
(6) الكهف: /ا5 
(5) أي: وخخرجٍ الخطابٌ المتعلقٌ بصفات المكلفين. 


المقدمة الأولى: في الأحكام 


قصصٌ أفعال المكلّفين والأخبارٌ المتعلقة بأعمالههم؛ كقوله تعالى: لوَالله حَلَفَكمْ 
رَمَاتَعْمَُوت04' فأخرّجَهما بالطلّب. 

فإِنْ قلتّ: بَقيّ ما يخرّحٌ بقوله «المتعلّق» ومايخرّح بقوله «المكلّفين)»؟! 

اكرات :1ن الأول فقن قال افيه يفف عنعن تكس للقدر انين 
هو صفةٌ لازمة للخطاب -أيْ: خطاب الله تعال- 0 
وأمّا الثاني فَأَمْرُه في عبارة المصنّف ح رحمه الله تعالى- مشكل؛ حيثٌ قال في 
التعريف أو الوضع لهما»؛ فإِنَّ لصب والمجنوفَ يتعلقُ ببم| خطابٌ الوضع -على 
ما صرَّحَ به شيج الإسلام”" في «حاشيته على جمع الجوامع' با في ذلك لغيره- 
هيقال ةسيك عوو را كلت والالة الماقل يلزه بغر شمن التعريفة 
فأيّ طريق يتناوش). 

فإنْ قلتٌّ: ما المرادٌ بقوله «بأفعال المكلّفين)؟ 

فالجوابُ كا قال المصنّف -رحمه الله تعالى- في الشرح: ما يصدّرٌ منه 
ليشمل القول والئيّة. اه راث بالعيدور أن ركوة مكمنا لداجلانة كر جد 
مثلاء أو باعتبار أسبابه كالإيهان بالله ورسوله؛ لأنَّ اكتسابّه باعتبار أسبابه 
كالنظر مثلاء أماذائُه قَمنْ مقولات الكيف. 0 


45 الصافات:‎ )١( 
شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.‎ )1( 
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وبالجملة: الجاع قائمٌ على أنَّ الصبيّ لا يخاطَبٌُ بأمر الإيجاب ولا بنهي 
التحريم؛ فالبلوعٌ شرط التكليفٍ بها إجمااء وأمّا أ أمّا أمرٌ الندب فالصحيحٌ أنه لا 
تكليف فيه في البالغ» ؛ فا بالك بالصبيٌ؟! وأمًا نبي الكراهة فقال العَضَدٌ: «إنه 
كالأمر في الخلاف. وإن الخلاف لفظيٌء وأمّا الإباحة فأولى بعدم التكليف؛ 
وهل قطعا لو يجري الخلافٌ كما جرّى في المندوب؟20, وأمّا خطابٌ الوتيع 
فيتعلّقُ بالصبييٌ والمجنون -كا تقدّم- خلافا للمصئف؛ رافك را تدان 
الخطاب بالصبيٌ وعدم تعلق إن هو في الت التنجيزي» وم تعلق نوي 
فهو متعلقٌ بالصبيٌّ والمجنون» وكذا بالعدم بالكليّة الذي لم يوجَدُ أصلا؛ 
فاعرقه فإنه نفيسٌ!!. 

فإِنْ قلتّ: التعلقٌ الذي للكلام؛ ما هو؟ فالجواب: تعلق دلالة؛ إذ التعلق 
على ثلاثة لامر تعلق دلالة وهو تعلق الكلام» وتعلق انكشاف وهو تعلق 
العلم والسمع والبصر والإدراك عل القول يقت وتلق تأثير وهو تعلق 
القدرة والإرادة. 

ونا فرع من تعزيف الحكم الشرعيٌ؛ شرع الآ ن في ذكر أقسامه الداخلة 
و الظليه نقال: ْ 


)١(‏ أي: هل أمرٌ الندب فيه تكليفٌ أو لا؟! 


المقدمة الأولى: في الأحكام 
ويدخلٌ في الطلب أربعة أشياء: الإيجابُ والنَدْبُ والتحريم 
والكراهة. فالإيجابُ: طَلَبُ الفعل طلبًا جازمًا؛ 
(ويدخل) يعني: : يندرج ف الطلب) المتقدّم ذكرهاقي في الحكم الشرعيٌ 
(أربعة أشياء) يعني أحكام : الأو ُ (الإيجاث) و لاشكٌ أنه نوع منّ الخطاب 
وكذا البواقي", (و) الثاني (الندبٌُ) أي: المندوبٌُ» (و) الثالثٌ (التحريم) أ 
المحرّمء (و) الرابع : (الكراهة) كر ونا مقت ت الأحكامُ | الأربعة 
في الطلب لأن الطلبٌ على قسمين: إما طلبٌ فعل أو تلت قرق اوكا واخد 


منهما إما جازمٌ أو غير جازم؛ فالمجموعٌ أربعة؛ من صَرْب اثنين في اثنين بأربعة. 

ثم أخذّ في تعريف هذه الأحكام أولا نأولكة وبداً بالواجب» فقال: 
(فالإيجابٌ) أي: الواجبٌ هو (طلبٌ) كالجنس؛ شامل للأحكام الأربعة» 
والمراد اقلت الطلبٌ النفسي لك ف باللنطة (الفعل) فصل خرج به 
التحريمٌ والكراهةٌ؛ لم طَلّبُ كف عن فعل لاطَلبُ فعل والرا الفعلي هنا 
عو اام بالمصدّر لا الإيجاد د والإيقاع؛ لأنَّ التكليف إن يتعلقٌ بالأول دون 
الثاني؛ لكونه أمرًا اعتباريا لا تحقَقَ له -كذا قاله السعدٌء وأقرّه عليه غيرٌ واحد 
كالكمال ابن أبي شريف في «حواشي العقائد»”"- (طلبًا جازمًا) فصل ثان خرج 
به الندبٌ؛ لأنه طلبٌ للفعل من غير جزم في الطلب بأنْ لا يؤدَنَ في الترك؛ بل 
ا 000 
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كالإيهان بالله وبرسلهء وكقواعد الإسلام الخمس. 


(كالويان بالله) أي: كطلب الإييان بالله (وبرسله) -عليهم الصلاة 
والسلام- والآييان لغة: التصديقٌ با جاء به النينٌ ول عن الله جملةً وتفصيلا. 
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(تنبيٌ): قد تقرّرَ عندهم أنَّ الكيفيات النفسيّة لا يُكلّفٌ بها ؛ لكونها ليست 
وق الأقدان الاخببار يق وس لفتحن السعد وقيه أن الكلمييه ]ناهر 
أسبابٌ» فلا نطيل به. 

فإِنْ قلتّ: عير المصتّف -رَحمَه الله تعالى- بالرسل؛ وكان الأولى التعبيرٌ 
بالأنبياء؛ اللعمو ا فالجواتث: عبر بالرسل دون الأنبياء؛ على وجه تغليب 
اللعر ول وإلا فالإجماعٌ والنصوصٌُ الصريحة أنَّ الأنبياة كالرسل فيه) 
ذُكرَ؛ والله أعلم. 

إن قلت: أي فائدة في ذكر غير النبيّ بل منّ الرسل مع أنَّ الإيهان به 
وبيا جاء به يضمن الإيمانَ بهم؟! فالجوابٌ: فائدثه زيادةٌ البيان التي تحضل 
بالتفصيل .الذي هو المطلوبٌ في عقائد الإيهان. 

ا 0 ل (الخمسن) وهو التوحية 
ا ا ري ا ف ل 
على الإيهان من عطف التبايّن؛ فهما مختلفان ذانًا ومفهومّاء وإن تلارّمَا شرعًا؛ 
بحيث لا يوجَد مسلمٌ ليس بمؤمنء ولا مؤمنٌ ليس بمسلم. 


والتدبُ: وهو طلبٌ الفعل طلبًا غيرٌ جازم؛ كصلاة الفجر ونحوها. 
والتحريم: وهو طَلَّبُ الكفٌ عن الفعل طليًا جازمًا؛ كشرب الخمر, 
والزنى ونحوها. 


«والندت) 55 على قوله «الإيجاب» أي: ودخَلٌ في قولنا «بالطلب» 
الندبٌ؛ وهو أيضًا نوحٌ من الخطاب النفسيٌ (طَلَبُ) كالجنس شبادل للأحكام 
الأربعة؛ والمراد بالطلب في التعريفف: الطلبُ النفسيٌ (الفعل) فصل أوّل خوج 
به اتتحريمٌ والكراهةٌ؛ لأنها كف عن فعلي لا طَلّبُ فعل (طلَاغيرَ جازم) فصل 
ثان خرج به الواجبُ؛ لأنه طلبٌُ الفعل طلبًا جازمًاء (كصلاة الفجر) أي: ما 
نشاهد منّ الحركات والسكنات فيهاء لا إيقاعَ ذلك وإيجاده'"' (ونحوها) أي 
نحو صلاة الفجر؛ كالضكى مثلا. 


(والتحريم) --. يعني المحرَّم- عط على قوله «الإيجاب» (طَلَبُ) كالجنس 
شاملٌ الأحكامٌ الأربعة» والمرادٌ به النفسي عفن جات رارف عَن الفعل) 
فصل أو خرج به الإياب والتدب؛ لأها لب فعل لا َب كف (َب 
جازمًا) فصل ثان خرجَ به المكروةٌ؛ لأنه طلَبٌ غيرٌ جازم (كُشربِ الخمر 
والزنى) أي: كترك شرب الخمر وكترك الزنى. ' ١‏ 


)١(‏ ما نشاهدّه من الحركات والسكنات في صلاة الفجر مثلًا؛ هذا هو المعنى الحاصل 
بالمصدر -وهو الذي تكلفٌ به- أما المعنى المصدريٌ الذي هو إِيحادٌ ذلك وإيقاعٌه فلا نكف 
به؛ لأنه أمرٌ اعتباريٌ؛ ومثال ذلك أن الضربٌ إذا صدر من فاعل؛ فهناك ثلاث أمور: الضرتث 
-الذي هو فغله- (أي المعنى المصدري»» والثاني: أئرٌ هذا الضرّب -الذي قام بالفَعل- أَيْ: 
هيئةٌ الضرب -وهذ! هو الحاصلٌ بالّصدر ولكنّه تابعٌ له وبر له - والثالث: حل وقوع ذلك 
الععن -وهو المفعول به. 
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والكراهة: وهي طَلَبُ الكفٌ عن الفعل طلبًا غير جازم؛ كالقراءة في 

الركوع والسجود مثلًا. وأمّا الإباحة: فهي إِذْنَ الشرع في الفعل والترك 

(والكراهة) عطفٌ على الأول (طَلَّبُ) كالجنس شاملٌ الأحكامَ الأربعة؛ 
والمرادٌ بالطلب في التعريف: النفسيٌّ -ى| م (الكف عَن الفعل) فصل خرج 
بد الات اندر 0 م 
به التحريٌ؛ لأنه طلبٌ جازم (كالقراءة) يعني: القرآن (في) حال (الركوع و) 
في حال (السجود مثلا» أي :كه ذلك؛ وإناكرة ذلك فيه لأهم عل تذل؛ 
وكلامُ الله تعالى بحل قراءته في تلك الحالة؛ والله أعلَم. 

(وأما الإباحة) قَصَلّها عن قَبْلّها لأنه لا طلبٌ فيهاء ولا فيه| بعدّها وهو 
الوضمٌ؛ وكأنَّ هذا -والله أعلَمْ- هو الس في جَغْلٍ المصتّفٍ ترهة ألث عااات 
قوله ف الدرم «أو الوضع" عطفًا على الإباحة» وم يعطف على الطلب؛ أن 
ُلا من الإباحة والوضع لا طلب فيه؛ فكاءما شيء واحدٌّ عُطمًا على الطلب 
المقابل له|؛ قَلْْْرَ مع اللطافٍ نولاق مها . 

(فهي إِذْنُ الشرع) ل ل 1 
غيره بقوله: «الشرع» ور بقيّ ما هو أَعَمٌ فأخرّجٌ المحرّمَ والمكروة بقوله (في 
الفعل) وأخرج الراكيك ليث بقوله (و) في (الترك)؛ ركه ياف 
لعا يتوه كم أن الواو :يمحت أو؛ درن الاشاعل الدليهو الإناحة» ونين 
كذلك”" (من غير ترجبح لأحدهمًا على الآخَرِ) يحتمل أنْ يكونَ زيادة بيان 


)١(‏ بل الإباحة فيهم) معاً كما أكد سابقاً. 


المقدمة الأولى: في الأحكام 


معنا؛ من غير ترجيح لأحدهما على الآخر كالنكاح والبيع مثلا. 


ويحتملٌ أن يكونّ من تمام لخد وله أعلّم (كالتكاح والبيع) يعني إذالم يعرض 
لكل واحد منهما ما يجيه أو رمه وأما إن عَرَضٌ له ذلك فليخوٌج عن كونه 
باح فالتمثيلٌ به إن) هو باعتبار سامت من العوارض. 


وءت 


واعلّمْ أن الذي عليه الجمهورٌ أن الاحكام خمسة؛ وهي المذكورة في كلام 
المصنّف - رحمه الله تعالى- وزاد ل العلماء على الخمسة ة المذكورة 3 ة: 
لصحي والباطل» وخلاف الأذْلّ؛ فالصحيخ ميعن به انف ويعد بد 
والباطل ما لا يتعلُّ به النفوذٌ ولا يعتةُ به وخلافٌ الأول عَطَلّبٍ قيام اليل 
مدل لازا عل الى رن عط كبر الب كله ةيطاق عل انوع أ 
خلاف الأولّ؛ ولا يطلَقُ عليه أنه مكروةٌ”" وزاد بعضهُمٌ الرخصة والعزيمة؛ 
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فهي إِذَا عشْرةٌ 


(1) الفرق بين المكروه وخلاف الأول: المكروه تعلق به النهيُ بدلالة المطابقة -أي: ورود 
نص بكرامّته- ما خلاف الأول فهو الذي يُفْهُمُ بدلالة الالتزام ؛ فمثلا النصوصٌ وردتٌُ 
بالترغيب في قبام الليل؛ فيدل بدلالة الالتزام على أن ضِدَهُ - وهو النومٌ بالليل- خلافٌ 
الأولى؛ ولا يقال: إنه مكروة!! 
(1) قال الإمامٌ السّنوسِيٌ في «شَرَحه على المقدّمات»: اعلَمْ أنّ مذهبَ جمهور الأصوليين أن 
الأحكام التكليفية -وهي التي يخاطبٌ بها المكلفون- نهم الإناحة» والأريغة الداحلة في 
الطلب»؛ وزاد السبكيّ: ااسادسًا : وهو خلافٌ الأول. ..» وتَبِعَ السبكيّ في زيادة هذا القسم 
الساس مام الحرمين» وقال العراقيٌ: "بل نَل عن غيره فقال: إِنَّهِ ما أحدّثّه المتأخرون». 
المصنف» .)5١(‏ هذا؛ والمراد .بالجمهور في قوله: «مذهب جمهور الأصوليين» هم 
الاي والشادمة لبك ان النفية فالا حك اكليف عندهم سبع لأخهم يفرّقون بين 
الفرض والواجب» وكذلك المكروه تحريما والمحرّم . انظر «منهاج الوصول» للبيضاويٌ (54). 
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0 1 7 >ه 0 و 
وأما الوضع: فهو عبارة عن نصب الشارع امارة على حكم من تلك 


(غاقة) سال الله شكنيات شعت هله الأحكامٌ دين خطات 
تكليف؛ توسّعًا في العبارة؛ إن التكليفٌ من الكلفة والمشقّة؛ وذلك إنا يتحمَق 
في الواجب - للكلفة في فعله- ولام -للكلفة في تزْكه فغلّه- وما عداهما لا 
كلفة في فعله ولا في تّركه؛ لأنّ الكلفة توق العقوبة الربانية؛ وهي لا توجد في 
غيرهماء ولذلك نقول: الصبِيُ غدُ مكلف وإن كان مندوبًا للج والصلاة 
-على الأصحٌ- فغلبٌ لفظ التكليف على الثلاثة الأتحر تجورًا وتوسُعًا. 

ونا فرع مِنَ الكلام على خطاب الطلب والإباحة شرعٌ في الكلام على 
خطاب اوضع فقال: (وأمّا الوضعٌ) -يعني: 10-6 للطلب والإباحة 
(فهو عبارةٌ) أي تبي (عن نصب) يعني وضع وجَعْلٍ (الشارع) لله تارك 
وتعال» ورسوله الصادق الأمينُ يلل وَماينَطنُ عَن الَو # إن هر لوحي 
ُوحئ 74 شَرَلَكُم من انما وص به ُوح”" (أمارة) -بفتح الهمزة- 
أيْ: علامة. َ 

وأشار بلفظ «أمارة» إلى أن أ أحكامً الله تعالى ليست تابعةً للأسباب 
والشروط والموانع؛ بل هذه الأمورٌ أمارةٌ على الأحكام لنعرهًا نحن منها؛ 
ًا علينا؛ وليس شيء منها باعًالمولانا جلَّ وعلا على كم مِنّ الأحكام 
-كما زعم مَن أضلّه لله وختم على قلبه وجعلّ على عينيه غشاوةٌ وعلى سمعه 
)١(‏ النجم: 07 6 


المقدمة الأولى: في الأحكام 


الأحكام الخمسة, وهي: السبب» والشرطء وامانع. 


وقرًا- (على نكم من تلك الأحكام الخمسة) المتقدّم ذكرُها؛ وهي الواجبُ 
والمندوبٌ 0-6 والمكروة والمباخ. 

- وضّع”" سيبًا وشرطًا ومانعًا للواجب؛ كالظهر؛ فالسببُ لها الزوال 
والشرط العقلء والمانعٌ الَيْضُ والإغماء. ١‏ 

وضّع سببًا وشرطًا ومانعًا للمندوب؛ كالنافلة؛ فالسببٌُ لها دخول وقتهاء 
وشرطها العقل» ومانعُها وقثُ المنع والإغماء. 

وضّع سببًا وشرطا ومانًا للمحرّم؛ كأكل اين فالسببٌ ها ات 
ألفهاء والشرط عَدّمٌ الضرورة» والمانمّ وجودٌ الضرورة. 

وضّع سببًا وشرطا ومانعًا للمكروه كصيد اللهو؛ فالسببٌُ له اللهوٌ 
والشرط عدم الضرورة: والمانعٌ وجو الضرورة. 

وضع سببًا وشرطًا ومانمًا للمباح؛ كالتكاح؛ فالسببٌ له اعفد والشرط 
ل العقد عن المانع؛ والمأع وقوحٌ التكاح في العدّة مدلا. 

(وهي) أي: الأَمَارةٌ (القنية:والشرط والمانغ)؛ ووجةُ المحصر في الثلاثة 
أن ما بعل الشارعٌ أمارةٌ على حكم من تلك الأحكام الخمسة: أن شك كل 
واحد من وجوده وعدّمه أمارةً ودليلا؛ أو جع عدمّه فقط أو وجوةة فقط. 
فالأول: السببُء والثاني الشرطء والثالتٌ المانع. 


)١(‏ أيْ: هذا الحكم الذي هو عبارةٌ عن وضع وجعْل الشارع أمارة... إلخ. 
ح . 
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فالست .. 


0 


إن قلت: م قدَّمَ السببّ على الشرط والمانع؟! فالجوابٌ: ل 
قوّته؛ لأنه يل بطرقيه -أعني: وجوده وعَدَمّه- عد ألا تو 
أنَّ الصلاة لاا بقل ار بولح لاد جامد 
يؤر بطرَكيِه ببخلاف الشرط؛ فإنَّ الزكاةً إذا تقد لم مَتْ على الحَوْلِ بيسير تزئٌ؛ 
نه أحَفُ» إِذْ لا يود إلا بطرف واحد؛ والحاصلٌ أنَّ اعتبارٌ السبب وملاحطته 


ع2 


اشد. 


(تنبيةٌ): إطلاق خطاب الوضع على السبب والشرط والمانع؛ بطريق 
التو والمساعة؛ وإنا هي متعلقاتُ خطاب الوضع الذي هو الخطابٌ النفي 
كييْعلَمُ من كلام المحم المحلي وغيره؛ فلا تفل ! 

فَإِنْ قلت : ما الفرق بين خطاب التكليفٍ وخطاب الوضع؟ فالجوابٌ كا 
قاله الإمام السيوطيٌ: «والفرقٌ بينهما من حيتٌ الحقيقةٌ أن الحكمَ بالوضع هو 
قضاءٌ الشرع على الوصفٍ بكونه سبيًا أو شرطا أو مانعاء وخطابٌ التكليف 
لطلب أداء ما تقرّرٌ بالأسباب والشروط والموانع» .اه 

َم أخدَ في تعريفٍ هذه الثلاثة؛ كل واحد بانفرادو؛ وبدأ بالسبب؛ فقال: 
(فالسببٌ) لخةً: الحبلٌ؛ قال الله تعالى: «إمَن كَانَيَظنٌ أن لّن يضر الله في ادي 


(١)أي:‏ الشرط والمانُ. 
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.. ما يلم من وجوده الوجود, ومن عَدْمه العدم لذاته؛ كزوال 
الشمس لوجوب الظهر. 
وَالآخرة فَلْيَمْدُد بِسَبَب إِلَ السّمَآء74» واصطلاحًا: (ما) كالجنس خامل 
للثلاثة اللي يمن وجودو أ: السب (الوجوةٌ) أييْ: وجوةٌ المسبّب؛ 
قعل أوّل يرح به الشر طْ والمانعٌ» (و) يلرَمُ 1 (من عَدَمه) أي: السب (العَدَمٌ) 
1 ع يب فصل ثان يخرُ يرج به الدليُ على الحكم منّ الكتاب والشُنّ 
والإجماع والقياس؛ فإِنَّ الدليلَ يلرّمُ طردة؛ أيْ: يلرّمُ من وجوده الوجود 
ولا لم عكسة؛ أيْ: لا يلرّمُ من عَدَّمهِ العَدَمُ وأمّا السببٌُ فإنه يلرّمْ ا 
وعكشة”) (لذاته) يعني: لذات السبب؛ فالتقييدٌ فيه بالذات راجعٌ إلى الجملتين 
معًا. 
(كزوال الشمس) -يعني: مَيْلِهَا عن كبد السماء- بالنسبة (لوجوب) 
صلاة (الظهر)» ولو قارَنٌ هذا السببٌ فقدانٌ الشرط -كَعَدَمِ العقل- لم يلرّمْ 
من وجوده 5 الحكم الذي هو وجوبٌ الصلاة» وكذلك المانغ كالحيض؛ 
ولو خالّفَ السبب سب آحَر يلوم من عدَِه عدم كعدّم سبب القتلي مثلا 
-وهو اله مع وجود السبب الآخَرِ -وهو جناية القتل عمدًا- فاحتَرَرَ منها 
بقوله «لذاته» يعني أنَّ هذا اللزومٌ إن) هو بالنظر إلى ذاته» وأمّا بالنظر إلى الأمور 
الخارجيّة فقد لا يلرم. ١‏ 
(١)الحج: ١5‏ 
(1) السببٌ يلرّمُ طردّه -أيْ: يلرّمُ من وجوده الوجودٌ- وعكسّه -أيْ: يلرّمُ من عدمه 
العدم- بخلاف الدليل؛ فإنه يلرّمُ طردةٌ ولا يلرّمُ عكسّه -كم مَرّ. 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


والشرط: ما يلزم من عَدَْمِه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود ولا 


(تنية)! عمد إلى ثلاثة أقسام: سبب عقلي» وسبب شرعيٌٍ؛ 
وسبب عاديٌ . مثال السبب العقلي : الأجرام مُ لالأعراض” '" والمعاني للمعنوية"©؛ 
لان هذاتلاث ؛ ومثالٌ السبب الشرعيٌ رؤيةٌ هلال رمضادٌ لوجوب الصوم؛ 


ظ 


ومثال السبب العاديّ: الطعام الشع. 


ون فرغ من تعريفٍ السبب؟ شرحٌ في تعريفٍ الشرط فقال: (والشرط) في 
اللغة هو العلامة؛ ومنه 39 اط الساعة -أي: علاماتها- قال الله العظيم #هل 
ينظرُونَ ! إل السّاعَةَ أن ل بَْتَدَ فَقَدْ جَآءَ أَغْرَ اطهًا 74 أيْ: علاماتهاء وفي 
الاصطلاح : (ما) كالجنس ال للثلاثة ا عَدَمه) أيْ: من عَدّم الشرط 
(العَدَم) أئ: : عَدَمَ المشروط؟ فطل أوّل يخرح به به المانع (ولا يلرمُ من وجوده) 


بيه 


أي: وجود الشرط (وجوٌ) أي: وجوة المشروط (ولا) يلم (عدَم) كذلك؛ 


قرالا رج بدالس الئل يلم ون وتووه الزجرة لازا يي 101 
الشرط؛ فالتقييدٌ فيه بالذّات راجمٌ إلى الجملة الأخيرة" وا الخملة الأو 


(1) حيثٌ يوجَدُ تلام بينَ الأجرام وأعراضها؛ فلا توجدٌ الأعراض بدون الأجرام ؛ لأنها 
لا تقوم بنفسهاء فتكون الأجرامٌ سيا عقا لوجود الأعراض. 

هع أي: وصفاتٌ المعاني له ل للصفات المعنوية؛ لأنَّ إثيات المعنوية فرح عن 
إثبات المعاني؛ فهي كالأصل» والمعنوية كالفرع لماء ولكن ليس المرادٌ بالسبب هنا المعنى 
الاصطلاحيّ -وهو ما يلرّمُ مِنْ وجوده الوجودٌ ومن عدمه العدم.. إلخ؛ ولكن معناه 
التلازْمٌ بين الأجرام وأعراضهاء وبين صفات المعاني المعنويّة. 

(؟) محمد: 1١4‏ 

(4) وهي: (ولا يلرّمُ من وجوده وجودٌ ولا عدّمٌ) لأنَّ وجود الشرط هو الذي قد يتفق- 
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عَدَمّ لذاته؛ كتمام الحَؤْل مثلًا لوجوب الزكاة. 


فمعناها لازم على كلّ حال» (كتمام الحول) -أيْ: كماله- بالنسبة (لوجوب») 
إعطاء (الزكاة)» ولو قَارَنَ وجودٌ الشرط لوجود السببء كما إذا قارَنَ تام 
الحؤل وجود دَ النّصاب فيلرّمُ الوجود -وهو وجود الزكاة- لكن لا بالنظر إلى 
نام الحول؛ بل بالنظر إلى وجود السبب وهو التّصابُ» ولو قارَكٌ وجوةٌ الشرط 
لوجود المانع -كالآبق- فيلرّم العدم. 

(تنبية): ينقسمٌ الشرط إلى ثلاثة أقساء: شرط عقلي» وشرط شرعي» 
وشرط عاديّ. مثال الشرط العقلي: الحياةٌ للإدراك ومثالٌ الشرط الشرعيٌ 
الطهارةٌ لصصَّة الصلاة» وتمامُ الحول لوجوب الزكاة؛ ومثالٌ الشرط العاديّ: 
التُطفةٌ في الح ”) َ 


-فيه أن يصحيّه وجودُ مانع» فيلزم عدم المشروط حينئذ لكن لا بالنظر إلى ذات الشرط؛ 
بل إلدذات اكات : . وقد يصحَبٌ وجوده وجوةٌ السبب ونفي المانعء فيلرّمُ حيتئل من وجوده 
وجو المشروط» كما لو صحبٌ تمامَ الحؤل وجوةٌ السببب -وهو ملك التّصاب ملكا كاملا- 
فيلرَمٌ حينئذ وجوبٌ الزكاة» لكن لم تب بالنسبة إلى ذاتٌ الشرط الذي هو تمام الحَوْلِ؛ وإنا 
وجبث بسبب ما قارنه من وجود سبب الزكاة ونفي مانعهاء ولو صحبٌ تمامَ الحؤل وجوةُ 
امانع - الذي هو الدَيْنُ متلا - َم عدم الزكاة» لكن ليس بالنظر إليهلَرِمَ عدمُها؛ بل بالنظر 
إلى المانع الذي هو الدَيْنُ. 

وأما الجملة الأولى (ما يلرّمْ من عدمه العدمٌ) فمعناها لازم للشرط على كل حال -سواء 
وُجدّ السبب وانتفى المانعُ أم لا- وهو كذلك؛ إذْ لا تأثير لوجود السبب عند انتفاء الشرط؛ 
فلو قيدناه بذات الشرط لأُوهَمْ أنه قد لا يلرّمُ من عدم الشرط عدمٌ المشروط لمصاحبة عدمه 
أمرًا يقتضي ذلك وذلك باطل. شرح المقدمات» للمُصِنّفٍ (10). 

)١(‏ أي: شرط عاديٌ للولادة؛ فإنه نه يلرّمُ من نفيها في الرحم نفي الولادة» ولا يلرّمُ من 
وخردها رجر الولاد زول عنمي 
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والمانعٌ: ما يلرّمُ من وجوده العَدَمْ ولا يلزم من عدمه وجود ولا 
عَدّمٌ لذاته» كالحَيْض لوجوب الصلاة. 


و فرع من تعريف الشرط؛ شرع في 0 المانع فقال: (والمانع) 
لغة: هو الدَدٌّء واصطلاحا (ما) كالجنس شاملٌ للثلاثة (يلرّمُ من وجوده) 
أيْ: وجود المانع القامكل : عَدَمُ مُ الححكم الذي هو الصلاة؛ فصل يخرج 
به السب والشرط (ولا يلوم من عَدَمه) أي: عَدَم المانع (وجوة) أي: وجود 
الحكم -وهو الصلاة- لتوقفه على سبب وهو دخول الوقت؛ فَقَدْ لا يحصل 
ولا يلرَمُ عَدَمْ أي: للحكم كذلك (لذاته) يعني: لذات ت المانع؛ فالتقييك فيه 
ضء "» وأا الجملةٌ الأولى فمعناها لازم على كل 
حال؛ (كالحيُض) -يعني: وجوده- بالنسبة (لوجوب) إسقاط (الصلاة) ولو 
فاون عقه لاحر عق اننيب قارع عله لكو بالط إل عدم ليهو 
نل الا 

(تنبية): يتقسمٌ المانغ إلى ثلاثة أقسام: مانع عقلي» ومانع شرعيٌ» ومانع 
عادي. مثال المانع العقلي: ا موت اليب للمعاني قَقَطء؛ٍ َكل !! [وأمًا مع 
السّلوب قلا؛ لأنها تكون مع الموت]""؛ يكو المخالف مينًا أو الواحدٌ 


(1) وهي (ولا يلرّمٌ من عدمه وجودٌ ولاعدمٌ لذَاته) لأنّ عدم المانع أيضًا هو الذي قد تق 
أن يصحَبّه وجودٌ السبب والشرطه فيلرّمْ حيتئذ من عدمه الوجوة لكن ليس ذاتٌ عدّمه 
هو الذي اقتضى الوجوة؛ بل الذي اقتضاه اجتماعٌ السبب مع الشرط عند عدم ذلك المانع؛ 
وقد يصبحبٌ عدم المانع عدمٌ السبب أو عدمٌ الشرط؛ فيلرّمٌ حينئذ العدمٌ» لكن ليس لذات 
عدم المانع؛ بل لمصاحبتة عدم م السببٌ أو عدمً الشرط داس * المصنف)» (117). 

(1) هذا التصحيحٌ بالرجوع إلى المخطوطة المذكورة سابقًا؛ ورقة: (17). 
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ونحوٌ ذلك» ومثال المانع الشرعي: الحيِضُ بالنسبة إلى وجوب الصلاة» ومثال 
المانع العاديّ: الشهوة الكليي" بالنسبة م 


فإِنْ قلتٌ: دم الشرط على امانع» وكان حقه أن يدم مانع؛ لأنه يثك 
في الوجودة والشرط يؤر ف د والذي يؤثرٌ في الوجود أولى بال 
فاقوا 31 كان الشرط شرطًا في صحة العبادة.» 5» والمانع مانعًا منها؛ دم 
الشرط على المانع لذلك. 

فإنْ قلت أَيّهَ نسبة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع؟! فالجواب: 
12 التو والتم رض ووذ يسان ف النكاء ‏ [0لزائ حي ريت 
الإباحة هو حطابٌ وضع؛ وين حي هو مندوبٌ هو خطابُ تكلي؛ وكذلك 
الطهارةٌ من حيثٌ كَوْعهَا شرطا وة ضعي ومن حيثُ هي واجبة تكايفية؛ وينفرذ 
الوضعٌ بزوال الشمس وأوقات الصلوات؛ فهي وضعيّةٌ ولا تكليفٌ فيهاء 
ويتفرةٌ التكليف.بدون الوضع في الإييان والكفر؛ فَإنّ الابيان سبك في 
عصمة الذّمه والكفر سببٌ في إباخته. 00 


)١(‏ الشهوةٌ الكليية : هي المفرطة؛ التي لا يشبَعُ صاحبّها ولو بالَمَ في الأكل؛ نسبة إلى الكلّب 

-بفتح اللام- قال في «القاموس» : «الكَلَتُ -بالتحريك- العقطش والقيادة. ..» إلى أن قال: 

«والأكل الكثي بلا شبّع». 

(1) قد يكون المرادُ سا لغويًا لا اصطلاحيًا -وهو الذي يلرّمُ من وجوده الوجوةٌه ومن 

عدمه مه العدم | لذاته- فإنه لا يلرّم لذات ا ولا لذات الكفر إباحته حتى 
يَصِحّ التمثيل في انفرادهما بخطاب التكليفٍ دون الوضع 
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وأما الحُكمُ العادي: فهو إثباتٌ الربط بين أمر وأمر وجودًا وعَدَمَء 
بواسطة التكرر .. 0 

و فرغٌ مِنّ الكلام على الحكم الارعي التكليفيٌ والوضعيٌ؛ ياه 
في الكلام على الحكم العاديٌء فقال: (وأمًا الحكمُ العاديٌ) في اللغة: 5250 
عه وفي الاصطلاح: (فهو إثباتٌ الربط) أي: القران (بينَ أمر) يعني سوا 
كان الأمرٌ وجوديًا كالأكل (وأمر) يريدٌ: عدييًا عدم الأكل؛ فين 4 فينشأ عن الأكلٍ 
السَبَعٌ انك لحرو ةيقاس عاك ار ون البو الال -على هذا- 
اثنان وما ما الأكلٌ وعَدَمُه وينشَاً عن كل واحد منهها اثنان؛ فتأمَلُ!!20. 


(وجودًا) أيْ: في المربوط والمربوط به أو في أحدهما (وقدما. -أَي: 
كذلك- دل الأقسامُ الأربعة عوعي» ولط ربعو نويه زيط عدم 
ع وربط وجود الح وربط عد بو - فإثبات الو بين أمر وأمر... 
إلخ كالحنين شامل للحكم الَّرعيٌ؛ كربط وجوب الظهر بوجود الزوال» 
وَعَدَم وجويها بعلم وجود الزوال؛ وشامل للحم العقلي كربط وجود 
الكترة بوبحرد المعاني» 5 جردم يعدم وجود المعاني» (بواسطة التكرّر) 
فصل يحرج به العقلي م يُ؛ فإنها لا بواسطة التكرّر» وبقيّ ي الح لمحدوده» 
كاذ والمجوو 11 وهار بالصدر الذي هو| إثباثٌ. 


(1) فينشأ عن الأكل اثنان -وهما: وجوةٌ الشّبَِ» وني الجوع- وينشأ عن عدمه اثنان - 
وهما: الجوع» ونفيٌ الشبّع. 

(1) في قوله ابواسطة التَكرّر. 

ّْ 
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... مع صحة التخلفء وعدم تأثير أحدهما في الآخَرِ ألبتّة. 
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إن قلتّ: هل يكفي في التكرّر مرّتان؟ فالجوابٌ: نَحَمْ يكفي» كما هو 
ظاهر. 

10 «التكرّر): ذه الديء مزة بعد لخرى امع ضكة التخلف) فيوجَد 
الاتععررق ولي عوج عاق ترح الناة ولذايوجة الاضراق ابوتركة الشكية 
ولا يوجَدٌ القَطمٌ؛ ويوجَدٌ السْبَعٌ ولا يوجَدٌ الأكل» ويوجَدٌ الأكل ولا يوجَدُ 
اليم بَعُ (وعدم تأثير أحدهما) يعني: السبب (في الآحَر) أيْ: في السب (ألبنّهً) 
3- الهمزة؛ أي: : القطع - أي: فليس الحارٌ هو الذي أن في البارده ولا الباردٌ 
هو الذي أنَّرَ في الحارٌ عند اجتماعه]؛ وإنما يخلقُ الله تعالى حالةٌ وَسَطَاء وهي 
انكسارٌ صولة ال حارٌ بالبارد» وصولة البارد با حارٌ. 

فإِنْ قلتّ: قر ب سيذة لعل لعل عون م دده آل 
ناد بيان؟”') فالحوات: أقيل: هو من ام الحد؛ بناءَ على أن الجهل ببعض 
الصفة يستلزمٌ الجهلّ بالموصوف؛ وقيل: زيادة بيان؛ بناءً على أنَّ اهل يبعض 
الصفات لا يستلزم الجهل با موصوف”© 


(1) يرى المصئّفٌ في شرحه أنه لزيادةٌ البيان حتى لا يُعوهمَ أنه ربط اللزوم الذي لا يمكن 
معه انفكالكٌ كاللزوم العقل» أو ربط التأثير من أحدهما في الآحَرِ فنبه بهذه الجملة على أن 
الربطً الذي حصل في الحكم العاديّ إن هو ربط اقتران ودلالة جعليّة؛ وذلك بقوله «مع 
صحة التخلف» . شرح المصنّف» (19). 

(1) هذه مسألةٌ مشهورة بالخلاف» وهي: هل الجهل بصفات مولانا -جل وعدّ- وإثبات 
ضدّها له ما لا يليق به -جل وعلا - كإئبات الجسمية له والجهة ونحو ذلك مما هو مستحيل- 


لل ا دك ست 
وأقسامّه ع رط وجو بوجود؛ كربط وجود الشبّع بوجود 
الأكل» 3 عَدْمِ بعَدَم؛ ؛ كربط عَدْمِ الشبّع بعَدم الأكلء ورك وجود 


7 فرغ من تعريف كم العاديٌ؛ أخذ الآن ف ذكر أقسامه؛ فقال: 

(وأقسامه) الضميرٌ محتَملُ عَوْدهُ على الحكم» ويتَمَلٌ عَوْدُه على الربط؛ 
والذي يوحدٌ من شرح المصنّف -رحمه الله تعالى- عودّة على الربط؛ فتأمَلهُ 
لوبط وجود) المسبّب (بوجود) السبب (كربط وجود د الشبع) بكسر الشّين 
وقح الموحدة: نة نقفيض نقيض الجوع؛ 5086 ان 1 لما يشْبِعٌ؛ قاله الإمامُ الشمنقٌ”) 
رحمه الله تعالى (بوجو د الأكل). 

(و) الثاني (ربط عَدّم) المسبّب (بعدم) السبب (كربط عدم الشبّع) وهو 
المسبّبٌ (بعدم الأكل) وهو السببٌ. 

(و) الثالتُ (ربط وجود) نقيض المسبّب (بعدم) السبب (كربط وجود 
الجوع بعدم الأكل) الذي هو السببٌ. 

(و) الرابعٌ (ربط عدم) نقيض المسبّبٍ وهو الجوع (بوجود) السبب وهو 
الأكل (كربط عدم الجوع بوجود الأكل). 

والضابطٌ في هذا أنك تنبت الج ونفيهه وتبث الحوحٌ وتنفيه؛ وتنظر ما 


-عليه تبارك وتعالى؛ هل يصدُّقٌ على معتقد ذلك أنه جاهلٌ بالمولى أو لا؟! والأظهرٌ -ى) 
قال المصدّفٌ في شرحه- أنه جاهل به -جل وعلا- وأن الجهل بالصفة جهلٌ بال موصوف. 
راجع «شرح المصنف» .)71١(‏ 

)١(‏ هو أحمد بن محمد الشمنِيٌ (لالاه)» له شرح على «مغنى اللبيب» لابن هشام. 


المقدمة الأولى: في الأحكام 

يعدم ؛ كربط وجود الجوع بعدم الأكل» وربط عَدمٍ بوجود؟ كربط 
عَدْمِ الجوع بوجود الأكل. وأمَا الحُكمُ العقلي ... 
يرتط يكل قا ء فيرتيط تبرت الشبع يقبت الأكل. 

واعلَمْ أ للحكم العاديٌ سبمًا وشرطًا ومانعًا؛ مثغال سببه'") الأكل» 

و 1 5 و 
ا ار 
506 الحكما العقل؛ فقال: 

(وأنًا الحكمٌ العقل ) أي: المنسوبٌ إلى العقل؛ واشتقاقه من: عَقَلَ البعير» 
بجامع الرَّدا"» وهو لغة: المنغ؛ نع صاحبه مِنّ العدول عن سواء السبيل» 

و 

واصطلاحًا: جوهرٌ لطيف تُدرَكَ به الغائباتٌ بالوسائطء والمحسوساتٌ 
بالمشاهدة9©. والمرادٌ بالغائبات: امور الكل والمراد بالمحسوسات: الامو 


ا 


الحزلة المشاهَدَة للأعيان؛ وغل العقل القلبٌ بشهادة #فتكون هُمْ قوت 
يلون ب41”*. ونوره في الدماغ -كما ذهب إليه الإمامان مالك والشافعيٌ 


)١(‏ أي الشبع. 

(1) الشهوة الكلّبية: هي المفرطة التي لا يشبع صاحبها ولو بالغ في الأكل نسبة إلى الكلّب 
يفتح اللام» القاموس» مادة كلت 

(9) أي: إن كلا منها عقلُ؛ عقلٌ البعير َوهو اليقال الذى تدقل يه يكذ جاع رترت 
زكذلك عفل العاقل يرذه عر الانهراف والغواية: 

(5) انظر «تاج العروس» للزبيدي» )7١ -7١(‏ ط. دار الحداية. 


(5) الحج: 51 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


-رحمههما الله تعالى- وجمهورٌ المتكلمين؛ والدليل على جوهريّة العقل ما ورد في 
الحديث الشريف؛ عنه كَل أنه قال: «أوّلَ ما خلق الله العقلّ قال له: أقبل!! 
فأقبَل؛ ثم قال له: أدبرُ!! فأدب رَءِ ثم قال له: اقعد!! فقَعَدَ فقعَدٌ؛ِ ثم قال له: قَمْ!! فقام؛ 
فقال: وعرّي وجلا ما خلقثٌ خَلْهَا ولا شيثًا أعرّ عل منكَ؛ بك آحُذُ وبك 
أعطي)20. 


وني بعض الروايات: بك عبد وبك أغْصى»؛ ولو كان عَرَضًا ما تأق 


< 


منه هذه الحركاتٌ التي لا تكون إلا للجواهر. فيل: العقلّ ألفٌ جزء؛ ؟ في جميع 
الخلق جزةٌ واحدٌء والباقي للمصطةم ةك 


فإن قلت : هل العقل أفضَل م ِنّ العلم أم العلمٌ أفضل؟ فالجوابٌ -كما قال 
الإمام السيوطئٌ- أن العلم أفضلٌ؛ لأنه أحَدٌ أوصافه -تعالى- دونَ العقل. 
)١(‏ هذا الحديث ذكره الصنعان في «الموضوعات» ( 210 ط . دار المأمون للتراث- دمشق؛ 
وذكره الزركشي في «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» (185)» وقال بعض الَقّاظ: كذبٌ 
موضوحٌ باتّفاق أهل العلم . وذكرَه الشوكان في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» 
(47). ط. دار الكتب العلمية» بيروت. وذكره السخاوي في اكشف الحفاظ». القدمي» 
(1/ 35 5). وقال السخاويٌ في «المقاصد» نقلا عن أبن تيمية وغيره: لإنه كذبٌ موضوعٌ 
باتفاق»» وفي «زوائد عبد الله بن الإمام أحمد على الزهد لأبيه» بستد ضعيف عن الحسن 
البصرى مرفوعا عرسلا: وقال المحاوى والسوطي: «رواه ابن أحد في «زوائد الزهد؛ 

عن الحسن يرفعه؛ وهو مرسلٌ جيد الإسناد. فلس الخديك بتو ضوع ا وبال ابن مجر 
(والؤازد في أزك ملق اله اليك القلم» وضو انك ين تنيت الحقل» وسحارل اللدمة 
بينهم| البيضاويٌ في «طوالعه» ومن ذلك قوله بأنها «أولية نسبية». . والله أعلم. 


المقدمة الأولى: في الأحكام 
... فهو إثبات أمر أو نفيه من غير توقف على تكرر ولا وضع 
واضع. 


5-9 
ك6 


إن قلتّ: ما حكمةٌ إضافة الحكم هنا إلى العقلٍ دون غيره من سائر 
الأحكام؟! فاشوات: إن رد العقل كاف في إدراك هذا الحكم؛ إِما مع فكرة 
-ويسمّى: نظريًا- أو دون فكرة -ويسمّى ضروريًا. 

اك ادك العقل (فهو إِثباتٌ أمر » كإثبات القدّم الذاق له -تعالى- 
وك« الواحدٌ 5 الاثنين», وكالتحيّر للجرم (أو فيب كني الحدوث عنه 
عا وكنفي الواجد أنه ليس بنصف الأربعة؛ فإثبات أمر أو نفْه كالجنس 
في الحَدٌ امن غير توقفٍ) أي : استناد (على تكرّر) فصل جِخرُ يخْرْحُ به الحكم العاديّ. 

إن قلتّ: ها نحن نثبتٌ إسهال السَّقَمُونيا"© للصفراء» وإن لم يتكرّز 
عندنا ولا جرّبناه!! فالجواب: إنم أنبّنا هذا الحكمَ بواسطة التجربة التي صدَّفُنا 
فيها الأطباة» وليس شرط التجربة في الحكم العاديّ أن تكونّ من كلّ واحد؛ 
واه ادبوت كم العاديّ» وإن حصل منّ الموثوق بتجريّته"؛ (ولا 
وضع وضع ايحي جل جاعل؛ فصل يخرجُ به الحكم الشرعي. 

فإِنْ قلتّ: كيف يصحٌ في الحكم الشرعيّ أنه حصل بالوضع وهو خطابٌ 
تال الفية والفايز لب بمو صوط؟! 1 


)١(‏ نبات يستخْرَج منه دواء مسهل للبطن ومزيل للدود. «المعجم الوسيط» باب: السين. 
(؟) هذا التصحيح أخذناه من المخطوطة السابقة؛ ورقة .)١5(‏ 
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واقسامه .. 


فالجوابٌ: المرادٌ بالحكم الشرعيّ تعلق نُ التنجيزيٌ؛ فخطابٌ الله تعالي 
القديمٌ» وهو ليس بقلديم' " وإطلاقٌ الحكم الشرعيّ على التعلق التنجيزي 
مقهوة عند النقهاء والأصوليان. 


ونا فر من تعريفٍ الحكم العقلي؛ شرع الآن في تقسيمه؛ فقال: 
(وأقسامه) أيْ: أقسام الحكم العقلي؛ , بمعنى المحكوم به وكثيرًا ما 
يطلقون الحكمّ بذلك المعنى. 


قال بعضهم: إنه يطل بطريق الاشتراك وعليه فيكونٌ في كلام المصنّفٍ 
- رحمه الله تعاللى- استحدام”" وحيخل فلا ياج إل تكلٍ في عبارة امه 


(1) وهو ليس بقديم -أي: التعلُ التنجيزئ- - فإنه حادث. 
(5) الاستخدام هو أن يُذَكَرٌ لفظ له معنيان» فيراد به أحدٌهماء ثم يراد بالضمير الراجع 
سس لصم ا 10 
كقوله: 
إذا نزل السماء ُبأرض قوم ©* رعيناه وإن كانوا غضايًا 

أراد بالسماء الغيتٌ» وبالضمير الراجع م ن«رعيناه» النَبَتَ؟ والسماء ء يطلقٌ عليهم. 
والثاني كقوله: 

فسقّى الغضًا والسّاكنيه وإِنْ هم * شَبُوه بين جوانحي وضلوعي 
أراد بأحد الضميرينٍ الراجعّين إلى الغضا -وهو المجرور في «السّاكنيه' المكانَ» وبالآخر 
-وهو منصوبٌ في اشبُوه» النار. «التعريفات» للجرجان؛ باب: الآلف. 
وتطبيقٌ الاستخدام هنا أن الحكم يُذكّر بمعنيين: الأول إثبات أمر أو نيه والثاني يراد به 
المحكوم به؛ فعندما قال: «وأقسامه أَرجَمَ الضميرَ عليه بالمعنى الثأني. 


المقدمة الأولى: في الأحكام 


... ثلاثة: الوجوبء والاستحالة, والجواز. 


واأقسام» جمع قسْم -بكسر القاف- نحو هحمل وان وقرْبٌ وأقرابٌ)»؛ 
وهذا بيانها: (ثلائةٌ)؛ الأولٌ: (الوجوبٌ) وهو عبارةٌ عن نفي قبول العدم» (و) 
الثاني (الاستحالة) وهو عبارةٌ عن نفي قبول الوجودء ١و‏ الثالثٌ (الجوارٌ) 
وهو عبارةٌ عن قبوهم). 


فإن قلتّ: تقسيمٌ الحكم العقلي إلى هذه لثلاثة؛ هل هو من باب تقسيم 
الكل إلى أجزائه» أو الكلي إل جزئياته؟ فالجوابٌ: ليس من تقسيم الكل إلى 
أجزائه. ولا الكل إلى جزئيّاته؛ م صدق و العم على كل واحد بانقراده"©. 

فإِنْ قلتَ: بناهَ على تقدير مضافٍ -وهو إثباتُ الوجوب» وإثبا 
الاستحالة» ناث الجواز- هل يصحٌ أن يكونّ من باب تقسيم الكل إلى 
جزئيّاته؟! 


الجواب: يَصحٌ؛ أي: يتعين؛ ؛ لوجود ضابطه الذي هوالمنقسمْ على كل من 
الأقسام؛ ألا ترّى أنه يصحٌ أن يقال: إثباثُ الوجود أو إثباتٌ الاستحالة أو 


نبت الجواز كم عقلي» ويصحٌ أن يقال: الوجوبثٌ أو الاستحالة أو الجوارٌ 
مُتعلقٌ الحكم العقلي. 


(1) لا يصحٌ ذلك إلا بتقدير مضاف - وهو ما ذكره بعدٌ- وذلك لأن الحكم العقلي ليس 
نفس هذه الثلاثة؛ فلا تكونٌ أقسامًا لَه؛ لأن شرط القسمة صدق اسم الله اله على كل واحد 
من أقسامه؛ ولا يصدُقٌ على الوجوب والاستحالة والجواز سم الحكم؟» وها يصدُق عليها 
أنها محكومٌ بها؛ وقرينة الحذف حلية» انظر «شرح المصنّف» (70). 
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و- ا لوو 


فالواجب: : ما لا يتصور في العقل عدمه . 


د ل م ا ا 


7 561 الواجب والمستحيل 0 معرفة الوجوب 
والاستحالة والجواز؛ لأنبا"" حص ومعرفةٌ الأحَصٌ تستلزمٌ معرفة الأعَم؛ 
أشارَ إلى ذلك بقوله (فالواجبٌ) -الفاءً فصيحة. أل للعهد- (ما) أي : معلومٌ أو 
مفهومٌ أو مذكورٌ كالجنس (لا) نافية (يُمَصَوٌرُ أيْ: لايحصٌلُ (في العقل) يتعلقُ 
بقوله الا يِتَضُوَرٌ صورة (عَدَمَه) أي ولالسالساو أو المفهوم أو المذكور أو 
ماصدقاته -أي: أفرادء- في العقل؛ بل ليس الحاصلٌ في العقلل إلا وجوةٌ تلك 
الماصدقات لذلك المفهوم. 


0 «لا يَتَصَوَّرٌ في العقل عَدَمْه) فصل يرح به الجائز والمستحيل؛ 
1د لمحدوده؟ والعدمه» معناه: لا يتَصَوَّرَ إلا وجوده؛ فظاهره أنَّ كلّ 


7 موجودٌ -وليس كذلك- بل نَم يءٌ واجبٌ لله تعالى وليس بموجود؛ 


)١(‏ لأن الضميرٌَ يرجع إلى مجموع الثلاثة التي هي الواجب والمستحيل والجائرٌ؛ فإن هذه 
العلائة مشتقة من الوجوب والاستحالة والجواز؛ فهي مصادرها؛ والمشتقٌ أَحَصٌّ من 
مصدره الذي اشتق منه» ومعرفة الأخص (الذي هو الواجب والمستحيل والجائز) تستلزمٌ 
معرفة الأَعَمٌ الذي هو الوجوب والاستحالة والجوازء دون العكس؟ فكأنه عرفهم| ما 
عندما عُرفٌ الأحصٌُء ولو عكس فعرف المصادر التي هي أعمٌ لم يكن معرقًا لا اشتق منهاء 
راجع: "حاشية الدسوقيٌ على أم البراهين» (071. 


المقدمة الأولى: في الأحكام 


وهو الصفاتٌ المعنوية والسلبية”» وعلى هذا لا يُقدّرُ على ما ذُكر”" لخروج هذه 
الصفات الواجبة لله تعالى؛ وإنم يقدّرُ ما لا يتصور في العقل إلا ثبوتُه”" فيكونٌُ 
ذلك شاملًا لجميع ماي في حقّه تعالى جل ثناؤه. ‏ ' 

وَإِنَّ الطالت حين إيرادها يقول: اشتراط كون الحدٌ جامعًا مانعًا؛ غيرٌ 

مُق عليه فقد جو بعضهم كوت غير جادع؛ أن يكو أخصٌ» خصوسًافى 
التعاريفٍ اللفظية التي منها هذا التعريفٌ. 

فإن قلتٌ: هل يجوز أن تكون «ما» في قول المصنّف رحمه الله تعالى '٠ما‏ لا 
يتصوّر في العقل» واقعة على موجود أو شيء؟! فالجوابٌ: َعَم يجوز» وحينئذ 
فلا تَرد عليه السّلوبٌ؛ إِذْ هي ليست بموجودة ولا بشيء. ويكونٌ التعريف 
ناض لواحت الوسدو لذ نوهو ال نيضانهة|ل ار )جك الذانها الاافيو 
وعى صفاته الذاتية؛ سواء قلن: إنها واجبةٌ الوجود إذاتها”-كما وقمٌ في عبارة 
بعضهم؛ وإليه يميل المصتّفٌ رحمه الله تعالى ونفعنًا به- أو لموضوعها”©. 


(1) لأن الصفات المعنوية هي عبارة عن قيام المعاني بالذات وليست صفات وجودية» وأما 
السلبية فمدلولها عدم أمر لا يليق به -تعالى- والست صعات و جردي 

0؟)أي: الالقادتيه تروع الضنات ار انين لصت وعردة ف ارات 

() أي: يفسُرٌ أو يقدرٌ الوجود -بمعنى الثبوت- حتى يشمل تعريف الواجب الصفات 
المسلفة او لضو فبداثابمة وبين وجوه 

(5) لذاتها: أي الار أي : لذات الصفة. 

(5)موضؤعها -أي : محلها الذي تقوم به وهو الذات. 
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37 إِما ضرورة كالتحيّز للجرم مثلاء وإمًا نظرًا كوجوب القدم مولانا 
جل وعلا. 


18 كان الواجتٌ لعقلي ينقسمٌ إلى سن أقسام: ذايَ وعَرَضي ونان 
ومنفي وسور ونظريٌ؛ أشار إلى الضروريٌ والنظريٌ مثا لكل واحد منه| 
بقوله: 

(إمّاضرورةً) أيْ : بديهةٌ؛ وهو ما يدركه العقل بلا تأمّل (كالتحيز)”" أي: 
نبوته (للجرم) وهو أخَه كذ ذا مِنَّ افراغ» بحيث يسكيُ فيه أو يتحرّك. 
ويمتّمٌ غيره أن يحل حل فإنَّ وجوب هذا المعنى له ضروريٌ للعقل؛ ؛ فلا يفتقر 
إلى تأمّلٍ !! 

وأفاد بقوله (مثلا) أن التحيرٌ لا ممص بالجرم؛ فلا يخرُحٌ الجوهَرٌ الفرد. 

الالعاريي ساس مار 
اج تف بالفعة ان لاما وتم الي بوعل رقع عن أن 
يحاط بمنزلته الرفيعة» فإنَّ وجوب هذا له إن يدركه العقلّ بالتأمّل فيا يترنّبُ 


"0 
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على نيه مِنَّ المستحيلات كالدَّوْر والتسلسل” وتعدّد الإله”'؛ وتخصيص كل 
25 متهم بنوع من الممكنات بلا مخصّص”" . ومثال الواجب الذاتي”'' كوجود 
مولانا جلَّ وعلاء ومثالٌ الواجب العرَضي© كدخول الصحاية العشرة الحنة» 
ومثال الواجب الإثباق كإثبات الألوهية -لله تعالى- وسائر الاللات؛ ومثال 
50 لمنفيٌ كتفي النقائص عنه تعالى. ّ 


(1) هو توقف الشيء عل ها يتوقف عليه -أي: توق القيو م ء على شي ء يتوقفٌ الشيء ء الثاني 
عليه؛ أي : على الثبيء الأول- - كما لو أوجدَ زيدٌ عمرًاء وعمروٌ أوجَدَ زيدًا؛ فقد توقّف عمرؤٌ 
على زيد الذي توقف على,عمروء وتوقف زيدٌ على عمرو الذي توقف على زيد. 

وأما التسلسل بأن كان كل محدّث قبله محدّتٌ؛ لا إلى أول؛ فمعنى التسلسل ترّبُ أمور غير 
متناهية . راجع #الدسوقي على أم البراهين» -١05(‏ 190). 

(1) تعدّدُ الله إنما ترتب على نفي القدم لمولانا جل وعز لأنه لولم يكن قدي لكان حادنا؛ 
فيفتقر إلى إله آحَرَ يحدثه» والآخر إلى غيره. .. وهكذا تعدد الآلهة فإن انتهى الأمر إلى عدد 
معين وانحصر فيه لم الدَّوْرُ وإلا فالتسلسل إذا ذهب إلى غير أول. 

(0) لأن اجتماع قدرات الآهة أو الإلهين عند التعدد على ممكنات متحدة يلرّم منه اجتماع 
مؤثرين أو أكثرٌ على أَثْر واحد -وهو محال- فلا بدَّ من تخصيص كل إله بها يخلقه من 
الممكنات -أي إن كلا منها يحدثُ مالم يحدله الآخر- فهذا تخصِيصٌ بلا خصصن: إذ ليمن 
هناك مخصّصٌ؛ إِذ ليس إسناده إليه بأولى مِنّ العكس؛ لأنه يلرّمْ عليه حدوث الإله -وهو 
عالت - فطل ما أذَّى عليه من تعدد الإله» وتَبّتَ نقيضه وهو وحدانية الإله سبحانه وتعالى. 
(4):وخودة تعال واخي لذاته لسن لغيرزيد 

(0) الواجب إِلعَرَضِيٌ هو ما يبُ لتعلق إرادة الله به؛ فمثلًا دخول الصحابة رَيَعَ الجنة 
إنها وجب لتعلق إرآدة الله به» لا لذاته؛ فإنه بالنظر إلى ذاته لا يجبُ؛ بل هو في دائرة الجواز 
العمل. 
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ع ل تاو 


والمشتتغيل: ما لا يتصور في العقل وجودة؛ إِمَا مور كتعري 


ونا فرع من ذكر الواجب؟ شّرّحَ في ذكر المستحيل؛ فقال: (والمستحيل) 
اسم فال من «استحال» عقلا؛ م من الإحالة التي هي عدم قابلية الوجود؛ 
وَالسين والتاٌ فيه للّلّب”" أَيْ: لَب الشارع مِنّ لكلف نفي الشريك 
عن الباري -عرَّ اسمّه- والواو فيه يصحٌ أن تكونّ عاطفة ويصحٌ أن تكونٌ 
للاستئناف (ما) أيْ: مفهومٌ أو مذكورٌ؛ ممتنعٌ بقرينة مقابلته بالواجب» وهي 
بمنزلة الجنس»؛ فيشمَل الممتنعٌ بالغير”» وما بعدها بمنزلة الفصلٍ عحرِجٌ له 
ول ناب ليتصوة أن لا يدرك والإدراك وصولٌ النفس إلى المعنى بتمامه 
(في العقل) على ما هو الظاهرٌ من بناء «يتصوّرا للمجهول؛ أو ما لا يمكن 
(وجوده) أيْ: ثبوتّة؛ على أنه مني للمعلومء والضميرٌ في الوجودةً) يرجع 
صدق المفهوم الذهنيٌ -كا يتبادرٌ إلى فهم بعض الطلبة التق لك على 
ما قلناه قولٌ المولى سعد الدّين في "حاشية شية العضد) ما نَصّه: ا وحاصل معنّى 
ونان اير النفيعين مق أن اللفسى اسل فى الذهن من هذا الفط تمت 
أن يوجدً في الخارج فردٌ يطابقه. اه كلامه رحمه الله. 


(1) بمعنى أنه طلب من المكلف أن يميله -أيْ: أن يعتقد إحالته- ولكن قال الأمير في 

«حاشيته على الجوهرة»):») إِنَّ جَعْلَهًا -أي: السين والعاءت للطلل كين" فإن هذا اسم 
له -أي: للمستحيل- لعطم التار صن الطلبر بل وقبل ورود الشرع لأنه من الأمور 

العقلية...» ثم قال: «والظاهر أنهما زائدتان» وأن الاستحالة هي الإحالة كما يفيدٌه كلام 

«القاموس». احاشية الأمير على شرح عبد السلام» (05. 

(؟) أي: الذي امتنع لغيره -وهو المستحيل العرضي. 
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الجرم عن الحركة والسكونء وإِمّا نظرًا كالشريك لمولانا جل وعز. 


يتأكان اتشعرل لفقل ينسم إلى سنّة أقسام: ذا وعَرّضي وإثباق 
ونفيي وضر وري ونظريٌ؛ أشار إلى الضص وري والنظريٌّ ملا لكل واحد منهما 
بقوله: 

(إمَا ضرورة) أيْ: ا وهو ما يدركه العقلّ بلا تأمّلٍ (كتَعَري) يعني : 
د (الجرم عن الخركة والسكون ممّا) بحيثُ لا ينُصفُ بواحد منه|؛ فإنه لا 
تّى أنَّ احكم باستحالة هذا العَرَضٍ ضروريٌ للعقل؛ وخر 1 
أي ا 0 يت فيه فيكونٌ ساكتاء أو يتل عنه فيكونٌ 
متحرّكًا؛ وكونة لا يثبْتُ في حيّزه ولا ينتقل عنه مستحيلٌ ضرورة؛ وهذا معنى 
قوطهم: الحركة كونان في أن في مكانين» والسكوة كونان في آنين في مكان 
واحد""» وعلى كُلّ من التفسيرَيْن" لا يكونٌ الجرم في أوّل حدوثه متحركًا ولا 
ساكنًا؛ وإنما يوصَفٌ بهما بعد تقرّره*" في اخارج؛ فاعرفُهُ فإنه نفيسٌ !!. 

(وإمًا ترا هو ما يدركٌه العقل بعدّ التأمّلٍ (كالشريك) أي: المشارك 
(لولانا) أيْ: لخالقنا وناصر نا ومتول أمورنا (جَلَّ) انَصفّ بالرفعة 
التي لا تمائلء وتترّه عا لا يليق به (وعَرَّ) انفرّد بصفة الجلال» أو غَلَبَ؛ 


(1) كونان؛ أي : استقرارن. 

)١(‏ وعلى كل من التفسيرين ذَْكَرَ منهم| واحدّاء والثان هو: الحركة: الكون الأول في المكان 
الثاني» والسكون “الكون الثاني في المكان الأول. 

أي: لا يوصَفٌ إلجرم في أول حدوثه واستقراره في الأرض بأنه متحرّكُ أو ساكٌ؛ لأن 
الموصوف ببما على كل من التفسيرين لا يكون إلا بعد تقرّر وجوده في الخارج. 
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والجائز: ما يصحخ ٍ 


لأنه قاهرٌ لجميع الأشياء» فإنَّ استحالة الشريك على الله تعالى لا تدرّك إلا بعد 
لنظر والتأمّل. ومثالُ المستحيل الذَّانّ: كونُ الذات العليّة جرمًا -تعالّت-» 
ومثال المستحيل العَرَضي: كدخول الصحابة العشرة ار ومثال المستحيل 
الإثبا كإثبات الزوجية للثلاثة» ومثال المستحيل النفييٌ كنفي الزوجيّة عن 
الأربعة. 

ونا فرع من ذكر المستحيل؛ :: شرع في ذكر الجائز؛ فقال: 

(والجائ) اسم فاعل؛ ” بن انها زم توجرةة إذا أمكواه ويكو مره عمد 
دل بن واوا إِذْ أصل ماضيه اعَرْرَ لأنه من الَو وتقرّرٌ في التصريف 


إنذال شمر من الواو ومِنَ الياء في اسم الفاعل ما لين 


(ما) بمنزلة الجنس؟ واقعة على معلوم أو مفهوم» ولا ينبغي أن تكو على 


1 الشيء)؛ لأنَّ «الشي2) 5 اطادج المتكلمينَ هو لموجوق فيقتضي 93 المعدوم 


لا يتَصفٌ بالإمكان؛ الات قذايكون معدومًا قت بالإمكان الذي هو 
الوانله نَعَم؛ الشي2 م لغْةّ: يطلقُ على الموجود والمعدوم؛ قال الله تعلى: : «إنّا 
ْنا لتَيْء إِذآ دنه أن نَّقُولَ لَه كن فيكونُ74. 
لعج -بكسر الصاد؟ كاشح يشح»- وعبرٌ رَ بالصحة في الجائز دون 
التصوٌّر؛ لأنَّ التصوّرٌ يطلقٌ على الأقسام الغلاة ثق» والصَّحَحَة ا بالجائر 


6٠ :لحنلا)١(‎ 
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1 ف العقل وجوده وعدمه .. 
والواجيا '» فتقولٌ في ذلك: كل ما صم يتَصَوّرُ كالواجب والجائز» وليس 
1 مابتصَوّدُ يصحٌ» كالمستحيل؛ فإنه يَتَصَوَّرٌ في الذهن؛ ولايصحٌ في الخارج. 
(في العقل) اتاد منه تعأق ب صخ وق الصحة بالعقل بذكلل ته 
تعذيب اللطيع ولو كان ملكا وما هو أفضَل من" » قال الله تعالى: اي يَغْفَرُ لمن 
1 1 من يَسَ4” لأنَّ العقلّ هو الذي يحكمُ بصحّته ضرورةً أنه لا 
0 فرض وجوده محال؛ والشرعٌ العزيز لا يصححُ”' ذلك؛ لأنه إنم| أخيرَ 
بتنعيمه”* على سبيل التفضّل. 


(وجوده) -أي: وود 


ع 


فراده- كالشريك والوّلّد والنقائلص» (وعدمه) 
أي: عَدَمُ أفراده -كذواتنًا وصفاتنًا- خرح به ف الواجبٌ فإنّه لاايصحٌ عدم 
3 و 

أفراده -كذات الله تعالى وصفاته- بل هى واجبة الوجود لنفسها ولموضوعها”"'. 


)١(‏ النكتة في التعبير بالصحة الإشارة إلى أن المراد ما هو المتبادر إلى الفهم منها؛ وهو مجرد 
إمكان تصور وجوده وعدمه في العقل» وإن لم يوجد ذلك التصور فيه بالفعل. «حاشية 
الدسوقي على أم البراهين» (557). 

(؟) إشارة إلى الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- ف فهم أفضل من الملائكة في معتقّد 
أهل السّنَّه والجماعة» ولكنه يجوز عقلا تعذيبهُم. 

() آل عمران: ١79‏ 

(5) أي: لايجوز تعذيبٌ المطيع أو تعذيبٌ الملائكة والنبيين؛ فهذا غير جائز شرعًا وإن جاز 
(0) أي: أخبر الشرع بتنعيم المطبع لا بتعذيبه. 

)١(‏ لنفسها؛ أي: لذات الصفات ولموضوعها -أيّ: موصوفها- وهو الذات الإبهية. 
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إِمّا ضرورةً كالحركة لناء وإمًّا نظرًا كتعذيب المطيع وإثابة العاصي. 


١ ره‎ 


ونا كان الحائدٌ لعقلي ينسم إلى ستة أقسام: ذاق وعَرَضيّ وإثباق وتَفييٌ 
وضروريٌ ونظري؛ أقار لعلف عريهه لال إل اوور والنظريٌ؛ 
مدلا لكل واحد منهم| بقوله: 

إن فترورة) أي بذهة وهو ما يرك 'العقل بنذ تأثل (عالخرة نا 
-والسكون بالخصوص- فنا بالمشاهدّة نعلمُ صحة وحونعا وعدّمها 
للجرم (وإمًا نظرًا) وهو ما يدركه العقل بعد التأملٍ (كتعذيب المطيع) الذي 
ل يعص اله طرفة عين قط" (وإثاب العاصي) الذي ليع الله طرفة عين قط؛ 
فإنَّالعقلَ يحكمْ بصحة هذا المعنى لكن بعد التأمّلٍ والنظر؛ وأمًا الشرحٌ العزير 
فلا يصحححٌ”"" ذلك؛ لأنه إن أخبر تنعيمه على سبل التفضْلٍ كا تقدّم. وال 
الجائز الذا0» كوجودناء ومثال الجائز العَرَضي كدخول الصحابة”*) الجنة 


)١(‏ إن العقلّ يحكُم ببجواز ذلك؛ لأنه تعالى يتصرف في ملكه كيف يشاءء وأيضًا الشرع 
يحكم بجوازه؛ لقوله تعالى: «لاً يُسْأَلَ عا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْألُونَ4 [الأنبياء: 7]ء وإن كان 
الشرع ينفي وقوعه. 1 
0)أي: لا يصحححُ ذلك من جهة إخباره بتنعيمه؛ لأنه يعد كي لا من جهة جوازه عقلًا. 
(*) أي: وجودنا أمر جائز لذاته» أما إذا تعلق علمٌ الله أو إرادته به فلا بد من وجودناء 
فيكون حيتئذ وجودنا واجبًا عرضيّا؛ لتعلق علم الله وإرادته به وجائرًا بالنظر إلى ذاته. 
(5) مثّل قبل ذلك للواجب العرضى بدخول العشرة المبشرين بالجنة الجنة» وذلك لأنه في 
نفسه أو في ذاته أمر جائز زولكن عرض له الوجوب من جهة الخبر الصادقء لأنه لو تخلف 
لزم الكذب في خبره يك وهو يك مبلغ عن ربه فيلزم الكذب في خبره تعالى. 

وأما المثال هنا فللجائز العرضي وهو دخول الصحابة الجنة ول يقيد بالمبشرين هنا إذن» 
فدخول الصحابة الجنة أمر جائز في ذاته» وربما يعرض له من سعة مغفرة الله و رحمته فيكون- 
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ومثال الجائز الإثباق كإثبات دخول للك الس يقال الجائز المنفيّ كنفي 
العذاب عَنِ المطيع. 

(تنبيٌ): وينقسم م الجائز أيضًا إلى خمسة أقسام زائدة على الأقسام السابقة؛ 
وذكرعا مضي -رحمه الله تعالى- في الشرح: الأول: جائد مقطوعٌ بوجودةا 
كتنعيم أهل الجنة في الجنة» والثاني: جائزٌ مقطوع بعدمه كدخول الكافر”"© 
الجن والثالت: جا؟ ئرٌ محتملٌ الأمرين؛ كقبول الطاعة مناه والرابعٌ م: جائرٌ تمل 
كرك فيه؛؟ كقبول الطاغة وقوزنا يدن لوعي واطخامين نات حوره 
الشرعٌ: كسائر المباحات. 

فإِن قلتّ: لم تعرّضّ المصنّتُ - رحمه الله تعالى- لشرح الواجب والمستحيل 
والجائز دون الوجوب والاستحالة والجواز؟! فالجواتٌ: لاستلزام بوره 


- 
2 مه 


0 لذن ' الشتق حص من مصدره الذي اشْدّقٌّ مله 1 


-هذا العارض أيضاً أمراً جائزآء ولذلك أرى أنه لا معنى لوصف الجائز بالعرضي لأن 
الجواز لا يكون إلا ذاتياء وأما الذي يوصف بالذاتي والعرضي فهم| الواجب والمستحيل. 
)١(‏ المقطوع بوجوده والمقطوع بعدمه إنم| هو من جهة الخبر الصادق. 

(1) أرى أن الفرق بين الثالث والرابع أن الثالث مثل قبول الطاعة منا محتمل للأمرين وهما 
القبول أو عدمّه؛ وهذا ل شك فيه بل هو متيقنٌ بالنسبة لأحد الأمرين دون تعيين. 

وأما الرابع الذي مثّل له بقبول الطاعة منا وفوزنا بحسن الخاتمة فهو أيضا كالثالث من جهة 
احتمال الأمرين: القبول والفوزء وعدّمهم|؛ ولكنه غير متيقن؛ وإنما هو محتمل مشكوك في 
وجوده وفي عدمه؛ والشّك إن نجاء من حيتٌ تعبينُ أحد الأمرين... والله أعلمٌ. 


: 
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ا الواجب لتر وت بالمصيل لله شك موا 
القانا 6 نهر كك م0 


واعلّمْ أن تقسيمٌ هذه الأقسام الثلاثة إلى ضصروريّ ونظري هو بحسب 
إجراء لله تعال العادةً؛ إن العلومَ بعضها ضروري وبعضها نظريء ويجوذ 
1 أن تصير كلها ضر وري وإنم| الخلافُ في عَكْسه؛ فَمَنْ جعل العقل 

نوا القلرء العوو رك أو علووا اه متن د تكرت كلها نظرية رومن قال : إن 
العقل ليس نفس العلوم الضروريّة ولا ملزومًا ها؛ جَور". 

واعلّمْ أنَّ هذه الأقسامً الثلاثة هي نفسٌ العقل -عند إمام الحَرَمَين 
وجماعة- كَمَْ ل يعرفْها فليسّ بعاقل؛ بدليل أنَّ الإنسادٌ إذا أوصى بثلّث ماله 
للعقلاء؛ ا 1 عرف عت الفلكلة 

واعلّ أنَّ الحركة والسكونً ب يصحٌ التمثيل بها للأقسام الثلاثة؛ فالواجبُ 
ثبوتٌ أحدهما لا بِعينهء والمستحيل تَْيْهها واجتاعها في محل واحد» والجائز 
روث اده انا لتضرص: 


)١(‏ أي من الواجب والمستحيل. 
(1) جِوَّرَ؛ٍ أيْ : أن تكون كلها نظرية. 


(خاقةٌ) نسأل الله حَسْتَهَا: منّ المقرّر عندّهم أنَّ الوجوبٌ والإمكانَ 
والامتناعَ اعتباراتٌ عقليٌ؛ وليست من قَيلٍ احور ولامن قبل العّض؛ فإن 
قلتٌ: إذا كانت هذه الأمورٌ اعتبارات عقي معدومة في المخارجء فيا معنى «الله 
واجبٌ وقديم». وازيدٌ ممكنٌ حادثٌ» ف اخارج واجتماعٌ التيضين ممتنعٌ في 
الخارج؟! فالجوابٌ كما قاله بعضٌ المحققينَ : معناه أنَّ العقلّ إذا تَسَبَهُ -تعالى- 
إلى الوجوك الخارجيٌ؛ حصلّ معقول جهو لوعو م وإذا نَسَبَ زيدًا 
إلى الوجوب الخار جيّ؛ حمل دكن -هو الإمكان والحدوتٌ عورذات 
اجتماعَ النقيضين إلى الوجود الخارجيّ؛ اختضل له معقول هر الامتفاغ: 

لؤانة) جد الأكنناء التي 5 لفرحت من الم اللغويٌ -الذي هو إثباتٌ 
انو ار اتلئاك نعي واتإره وق" ناتلا ردكا كه ع قلق وانقيد له 
عل ذلك !! ْ 


)١(‏ وفي الصفحات التالية عدرل توضيحىٌ هذه الأقسام الخمسة والثانين المتفرعة من 
الحكم اللغويٌ -أيّ مطلّق الحكم الذي هو إثباتٌ أمر أو نفيّه- زاتصافة الثلآثة» وما تفرّع 
من كل فس مني ؛ كل في صفحة؛ ثم الأمثلة | هي 


شرعي عادي عقلٍ 
انظر أقسامه في ص 0 / انظر أقسامه في ص / انظر أقسامه في ص85 
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وإنما أَظَلْت -بهذا- الكلام؛ ومنيو رطاى اللاليكل يعدن 
أبحاث تلك الحدود؛ إِذْ هذه الحقائقٌ لا غنّى للطالب عنها؛ والأعمال بالثيات 
جرئ بنمّة رَبك َحَدفْ74. 

الهم يامّن لا ينتفع بطاعة الطائعين» ولايتضررٌ بمعاصي العاصينً؛ ؛وهو 
2 عنهم أجمعين» وهم مفتقرونَ لله في كل حين؛ اغعفر لناء وارحمنا وأولادنا 
ووالدينا؛ ولإخواننًا ولشايِخنًا ولجميع المؤمنين 


د د 2 


1١١ الضحى:‎ )١( 


المقدمة الأولى: في الأحكام 


الحكم الشرعي 
-١‏ التصوري 
؟- التصديقى التكليفي 
؟- الضروري -١‏ الوجوب 
5- النظري ؟- الندذب الوضعى 
5-الواجب العرضي :- الكراهة السبب الشرط المانع 
1- الإثيات ه- الإباحة ‏ ١-للواجب‏ ١-للواجب‏ ١-للواجب‏ 
/- النفي 7- الصحيح ؟- للمندوب ©5- للمندوب "5- للمندوب 


/ا- الفاسد ''- للمحرم - للمحرم - للمحرم 
4- خلاف الأولى 5-للمكروه 5- للمكروه 5- للمكروه 
بدئسة (نديد> النوسية 


تنبيه (وكل من السبب والشرط والمانع أيضاً ينقسم إلى ثلاثة أقسام): 
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الحكم العادي 
-١‏ التصوري -١‏ ربط وجود بوجود 
؟- التصديقي - ربط عدم بعدم 
7- الضروري '- ربط وجود بعدم 
4- النظري - ربط عدم بوجود 
5- الواجب الذاتي 
لواحب العرفن 
- الإثبات - الحكم العقلي 
8- النفي 
أقسامه أنواعه 


؟- التصديقى 
و الضروري الواجب المستحيل الجائز 
5 - النظري ١‏ - الضروري -١‏ الضروري -١‏ الضروري 
ه- الواجب الذاتقي ١‏ 7-النظري -النظري2 5 النظري 
7- الواجب العَرّضي 2 “- الذاتي *- الذاتي ١‏ "#-الذاتي 
/- الإثبات 4- العرضى 5-العرضهى 4-العرضى 
8- النفي - الإثباتي - الإثباتي 2 ©«-الإثباتي 


5- المنفي 1-المنفي ١‏ 5-المنفي 


وينقسم الجائز أيضاً باعتبار الاحتمالات العقلية إلى: 
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أمثلة للأقسام الخمسة والثانين 


أقسام كل من الحكم الشرعي والعقلي والعادي (4؟) 


تصوّرٌ معنى الصلاة أنها ذات ركوع وسجود. 
عل -- 
الزعفرانٌ ليس بربُوي” 


50 الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
وجوبٌ النكاح للقادر التائت الذي عَلَبَ على ظلّه 
الوقوعٌ في الزنى إن لم يتزدّج. 
إثباتٌ المحيّة للنبيّ يه وإثباتٌ عُفران الذنوب 
بسبب التوبة. 

الوية رُ ليس بواجبء وصومٌ عاشوراءً ليس بواجب. 
0 الس سِوّى الله 
1105 
١‏ العقلٌالنظري . دح 
١‏ العقي الوجوثٌ الذاي وجزةالنارى صال: 


11 التفل المعو العرفى ,| ونجوة المكلوقات: 
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| العقلي الإثباقي بات حدوث ما سوّى الله تعالى» وإثباتٌ الزوجيّة 
للعشرة. 
7 | العقلي النفبيي نفيُ الزوجيّة عن السبعة» ونفيٌ الشريك عن الله تعالى. 
| العاديٌ التصوريٌ كتصوٌّرنا لمعنى الطعام والشراب 
8 | العادي التصديقيٌ الطعامٌ مقتاتٌ والترابُ غير مقتات. 
9 | العاديٌ الضروريٌ الثوبُ ساتنٌ والنار حركة. 
٠‏ |العاديٌ النظريٌ غات الشكتجين تمك للمغراء: 
١‏ | العاديٌ الوجوبٌ الذايّ | رَفْعُ الفاعلء ونَضْبُ المفعول. 
؟ |العاديٌ لوجر العررضي َبْسُ الطيلسان للعالم عند الأمر والنهي. 
+7 | العاديٌّ الإثباق إِثباتٌ الإحراق للنار. 
5 |العاديٌ النفييٌ خبْرٌ الفطير ليس بسريع الاخيضام. 
أقسام الحكم الشرعي التكليفي )٠١(‏ 


كالإيان بالله وبرسله. 


كَسُنْيّة صلاة الفجر. 
كشرب الخمرء والزنى. 
كقراءة القرآن في الركوع والسجود. 


كَكَوْنَ الصلاة صحيحة بتوافر أسبابها وشروطها 
وأركانها وانتفاء موانعها. 

ككون الصلاة باطلة لعدم الطهارة. 
كنوم الليل كله. 


المقدمة الأولى: في الأحكام 


كالقضر في السَّمْر. 
كالإتمام في السفر. 


أقسام الحكم الشرعي الوضعي )١8(‏ 


السببٌ للمحرّم (كأكل 
المبتة) 1 
الشرط للمحرم عدم الضرورة. 


وجودٌ الضرورة. 
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أقسام السبب (7) 


السبب العقلي 


مس 


5 


الأجرامٌ للأعراض. 
وك هلال رمضان لوجوب الصوم. 


أقسام الشرط (7) 


الحياةٌ للإدراك. 

الطهارةٌ لصحة الصلاة» وتمامُ الحَوْل لوجوب 
الزكاة. 

النْطفةٌ في الرحم للولادة. 

أقسام المانع (7) 


| 


أقسام الحكم العادي (15) 


كربط وجود الشْبّع بوجود الأكل. 
كربط عدم السّبَع بعدم الأكل. 
كربط وجود الجوع بعدم الأكل. 
كربط عدم الجوع بوجود الأكل. 
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أقسام الحكم العقلي )١(‏ 
7 | الواجبٌ العقلي الضروريٌ كالتحيّر للجرم. 
| 54 | الواجبٌ العقلى النظريٌ كوجوب القدّم لمولانا جَلّ وعرّ. 
اه الواجبٌ العقلى الذاق كر جره مزلانا كل وغل 
2 8 0 م 
7 |الواجبٌ العقلى العَرَضى | دخول الصحابة العشرة الجنة. 


الراعة العقل الإثباق | إثباتٌ الألوهيّة لله تعالى. 
الواجبٌ العقي النفيي نفيٌ النقائص عن الله تعالى. 
المستحيل العقلي ترّدْ الجزم عن الحركة والسكون معًا. 


الشريك لمولانا جلّ وعرٌ 
كونٌ الذات العلية رما 
دخول الصحابة العشرة الَارَ. 
إثباتٌ الزوجيّة للثلاثة. 
المستحيل العقل التي نف الزوجيّة عن الأربعة. 
2 اجائالعقلي الضرو 0 ل 
٠‏ | الجائز 0 الذاي : 
|الجائزٌ العقلى العَرَضى 
ابا لعل اانا 


دخول لمحا لحن 
فهول المؤمنِين الجنة. 
|الجائر العقلى النفيينٌ نفيُ العذاب عن المطيع. 
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أقسام الجائز العقلي () 


كتنعيم أهل الجنة في الجنة. 
كدخول الكافر الجنة. 


كقبول الطاعة منّا 


ال ىاع بي 
١‏ | جائز مقطوع بوجوده 
5 | جائرٌ مقطوعٌ بعدمه 
8 1 3 
8 | جائرٌ حتمل الأمرئين 
5 
| 44 | جائرٌ تمل مشكوك فيه 


6 | جائزٌ جِوَّرَه الشرع 


تخشفكفكف 


المقدمة الثانية: في المذاهب في أفعال العباد 


والمذاهبٌ ف الأفعال ثلاثة: مذهبٌ الجبريّة .. 


[المقدمة الثانية: في المذاهب في أفعال العباد] 

و فرغ الع -رحمه الله تعالى- من مقدَّمة الأحكام ا شي ا 
شرعَ في مقدّمة المذاهب. وعَطْمَها عليها لاشتراكه] في العدد؛ وهي ثلاثةٌ ى) 
أن الأحكاءَ ثلاثةٌ, و دج وجهُ المناسبة في عطف أحد هذه المقدمات بعضها 
على بعض في أول الكتاب؛ + من أرَّهَا إلى آخرهاء فانظرها تّمت إن شت 

قال رحمه الله تعالى: (والمذاهبٌ في الأفعال ثلانة): المذهبٌ في اللغة: 
الطريقٌ؛ وفي الاصطلاح: #«موهارة عن الشيء «الوصل إلى العلن. ويعني 
بالأفعال أفعال لخبوانامة عاقلة أو غير عاقلة؛ ل فيها في الشجرء 
وتسبيح 1 وحنين الجدع» وإظلال الغامء وكلام فراع الشاة له عَلِ؛ 
ووه الحصر فيها بعل الهو أنَّ الأفعالٌ الاختيارية إِنَا أن يقول”© بنفى 
القدرة الحادثة نيا أن 50 الأول مذهبٌ الجبرية» والثاني كول بتأثر 
القدرة الحادثة فيها أو لا؛ فالأول مذهبٌ القَدَريّة والثاني مذهبٌ أهل السّنّة 
رَضَ كنم . الأول منّ الثلاثة: (مذهبٌ الجبْريّة) -بسكون الباء- طائفة 0 أهل 
الضلال» وسّمُُوا بذلك لقوهم بالجبر المحض؛ ولا يكفرُون”" 


)١(‏ أي: القائل. 

(0) أي: : بهذا الاعتقاد إلا أن الإمام الدردير في اشرح الخريدة» قال: «والجبرية كفارٌ قطعًا؛ 
لأنّ مذهيبهم ينفي التكليف الذي جاء به الرسل بلي انظر شرح ريدت ٠.‏ )؛ إلا أن 
التحقيق أن الجبرية على أصناف؛ من منهم الجبريةٌ المحضة التي لا تثبتٌ للعبد فعلا ولا قدرة- 
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٠.‏ ضر نه 3 ع 8ه 
ررر ومذهبٌ القدرية. ومذهبٌ أهل السنة. 


(و) الثاني (مذهبٌ القدريّة يَه) -بتحريك الدال- طائفة 7 أهل الرَّد يغ 
والضلال تنكرٌ أنَّ الله تعالى در الأشياء في القدّم؛ ولذلك يكوا بالقدرية 
لتَفيهم القَدَر ل سا -وهو قول الأكتر- 
بشهادة قوله يل (فإدًا قالوها -د يني" الإنهادة” يضيدوا سي دبانعوو وام 
31 تخديا ؛ وحساهم على الله 555 فالعصمة مقطو" بها مع الشهادة. 

(و) الثالث: (مذمّبٌ أهل السّنّة) -رَمِوَمْم وأرضاهم- وهي المرفة 
الناجية السالةٌ من جميع البدع؛ المشتخلون بالرّةٌ على جميع الفِرق والزياغة بن 
أهل الكفر والضلال والطغيان؛ لبج الساطعة والبراهين القاطعة الى هين 
اقرز الممراك تازه والدغونا ١‏ ورشكا ب لق الحمدة: رهن سريف 
قولا وفعلا وتقريراء ومقَّى عليه جماعة الصحابة والتابعين ريت في 
باب العقائد ولا سيّا إمامَ أهلٍ السنَّة والجاعة ال أنو الحسن الأتصري 
ل ا 

لسّنة والماعة» وكانوا أَحَقَّ بها وأَهُلهاء شكرٌ لله سعيّهم. 


-على الفعل أصلًا كالجهمية» ومنهم الجبرية المتوسطة وهم الذين يثبتون للعبد قدرة ولكنها 
غير مؤثرة -وهؤلاء هم الأشاعرة» وجمهور أهل الس والجماعة- ار ل 
الجبرية إلا إذا صِرَّحوا بنفي التكليف. انظر تفصيل المسألة في: «الشفا» للقاضي عياض (؟/ 
49» و«الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي .)١7١(‏ 

)١(‏ الحديث رواه البخاريٌ في «صحيحه» عن ابن عمر رَوِوَلكفْهَا )١7 /١(‏ ط. الشعب. 
(؟) أي: عصمة الدماء والأموال. 


المقدمة الثانية: في المذاهب في أفعال العباد 
فمذهبٌ الجبرية: وجودٌ الأفعال كلها بالقدرة الأزليّة فقط. من 
غير مقارنة لقدرة حادثة. 
فَإِنْ قلتّ: م قدّمَ مذهبَ الجبرية والقدريّة -وهما فاسدان- على مذهب 
اف الك وهو عملية 11 فانقرات: قم مدهت الجن وهو يبيط اومان 
عليه مذهبّ القدرية؛ لاشتراكههما في الفساد؛ وأَخَرَ ما كان برهانًا". 
ثم شرع في بيانها بقوله (فمذهّبٌ الجبرية وجود الأفعال) يعني الاختيارية مذهب 
والاضطرارية؛ من غير قَرْق منهم بينها (بالقدرة القديمة الأزليّة فَقَط من غير 
مقارئة) يعي يضام الأدرع عاد زعا يع ١‏ الذد مه ليور 
الأفعال؛ كخيط معلّق في الحواء ؛ 73 يميله الريح يميئًا وشمالاء فالحيواناتٌ عندهم 
في أفعالها بمنزلة الجمادات لا تتعلقُ بها قُدرتها لا إيجادًا واخختراعًا ولا تناولًا 
- 7 57 و 
واكتسابا")!! فلا شك أنهم سخفاءٌ العقول من حيتٌ إنهم حَفيَ عليهم الفرق 
بين احركات الاختيارية والاضطرارية» وهم مبتدعة أيضًا من حيثُ هم تَقا 
حل التكليفٍ والثواب والعقاب شرعًا؛ إذ اكليف وقع في الشرع بحسب 
اختياره 00 ما هو مقدورٌ للمكلّفٍ وفي وَسّعه عاد قال الله تعالى: 
إلا يكلف الله نفس إَِ وَسَعَهًا» أيْ: إلا ما تَسَعَْهُ طاقتّها بحسب الظاهر 


(١)أي:‏ ل 


ع 
(5) لا إِيجادًا واختراعًا ى) تقول القدّرية» ولا تناولا واكتسابًا كقول الأشعرية. 
(0) البقرة: 587 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


ومذهبٌُ القدرية .. 


والعادة' '"» وأمّا بحسب ما في نفس الأمر" -أى: : الواقع- فليس في وَسعهًَا 
فعلٌ من الأفعال". ١‏ 

(ومذهبٌٍ القدّرية) مجحوس هذه الأمة9» وخصمء الله -تعالى- في القَدّر؛ 
: بشهادة حديث (ينادّى يوم القيامة: ليم خصمء الله تعالى!! فيقوم القدريّة)0©) 
لاعتقادهم أنَّ العبدٌ يقدرٌ على ما يوجدّهُ الله مع كراهته له. فَلَرمَهم أن يقعّ في 
مُلكه -تعالى- ما لا يريك - َ 


)١(‏ أي: بحسب المشاهدة» وأما بحسب العقل ونفس الأمر فليس في وسعها -أي: 
طاقتها- اختراع شيء ما. 

(؟) قال الدسوقي في «حاشيته ته على أم البراهين»: قيل: المراد به علم الله؛ وقيل: اللوح 
المحفوظ؛ وقيل: نفس الأمر معناه نفس الشيء يقطع النظر عن اعتبار المعتبر وفرض 
الفارض؛ فالأمر بمعنى الشيء. انظر: ««حاشية الدسوقي» .)١1506(‏ 

() إِذْ إنه -تعالى- هو الخالق والموجدٌ لأفعال العباد» وليس للعباد إلا الكسب؛ وهو مقارنة 
القذرة الخادثة للفعل من غين تافز 

(5) (القدرية مجوس هذه الأمة).. الحديث أخرجه أبو داود في «السنة»- باب: القدرء 
والحاكم في «المستدرك»- كتاب الإيران (59١)؟‏ وقال الخطابي: ابتساي عر جام 
مذمبهم مذهبّ المجوس في قوم بِالأضْلَيْن وهما الظلمة الور يزعمون أن الخير من 
فعل النور» والشر من فعل الظلمة؛ فصاروا تأنوية؛ وكذلك القدرية يضيفون ا خير إلى الله» 
والشر إلى غيره؛ واللّه سبحانه خالق الخير والشرء لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته. «معالم 
السنن» (5/ .)07١07‏ 

(5) الحديث رواه الطبران في «الأوسط» وفيه محمد بن الفضل بن عطية: متروك؛ ورواء 
أبويعل في «الكبيرة باختصار من روا بقة بن الوليد عن حبيبٌ بن عمرو وق دل 
معي عيرل. «لمجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (1/ 005). 
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... وجودٌ الأفعال الاختيارية بالقدرة الحادثة فقط؛ مباشرة أو 


(وجود) أي: اختراع اع (الأفعال الاختياريّة) وهي التي لا تحصّلٌ ني حال 
الاضطرار إلى الأفعال (بالقدرة الحادثة) وهي التي حَلَقَ الله تعالى للحيوان 
على سبيل الاستقلال؛ وهو معنى قوله (فقط) وليس للمولى تباركٌ وتعالى 
فيها اخترامٌ عندهم؛ وإنما الذي يوجدٌ عييعانه وتعالك قتي ا ل 
منها عليهم؛ كالألوان والطعوم والروائع وعركات الأرعاي ونحو ذلك 
(قباشر ة) رهق مانيو جد من الأفعال الاختياريّة ف محل فوته ته''؛ كالرمي 
بالحجرء والضرب بالسيف والسهم والرمج ونحو ذلِكَ؛ فهذء أفعالٌ متولدة 
عندهم بواسطة اختيارة” . ولا شك أنَّ هؤلاء مبتدعةٌ مناقضون لَا دل عليه 
العقل من وجوب انفراده -تعالى- باختراع جميع الكائنات؛ ابتداءً بلا واسطة» 
على وَفْق ما شاءً جَلَّ علا ومناقضُودَ أيضًا مادَلٌ عليه الكتابُ والشنهُ ووقع 
عليه إجماعٌ سلف الأمّة من [أنه] لا خالقٌ إلا الله تعالى» وأنَّ ما شاء الله سبحانه 
كان» ومالم يشألم يكن 


:(1) ما وجد منها في محل قوته كحركاته وسكناته وقيامه وقعوده ومشيه وجريه فهو مخترِحٌ له 
مباشرة -كم يقول القدرية- وظاهر أن هناك سَعَطا في الشرح؛ إذ التمثيل في قوله: اكالرمي 
بالحجر والضرب بالسيف. . إلخ» يرجع إلى ما وجد من الأفعال خارجا عن محل قوته؛ وهو 
ما يسمونه تولدًا -أي: بواسطة اختراعه لحركاته في محل قوته- خيق ا تسيا الالجاك 
الاختيارية إلى ما وجد منها مباشرة» وإلى ما وجدَ منها تولدّاء وحقيقة التولّد عندهم وجودٌ 
حادث عن مقدور بالقدرة الحادثة» فحركة الحجر مثلا تتولدٌ عندهم من حركة اليد. 

(؟) (اختياره) الظاهرٌ أنها اختراعه حركاته في محل قوّته لا اختياره. 
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ُ و اع اتا و 8 5 
ومذهب أهل السنة: وجود الأفعال كلها بالقدرة الأزلية فقط, 
مع مقارنة الأفعال الاختيارية لقدرة حادثة لا تأثيرَ لها. لا مباشرة ولا 


(ومذهبٌ أهل السُنّ) يتلقفن: -وهو الَقَّ- (وجوٌ) يعني : اختراحٌ 
ناا ول رس (الأفعال) يعني: أفعال الحيوانات (كلّها) اختياريها 
واضطراريّها (بالقدرة) القديمة (الأزْليّة) السرمديّة (فَقَطْ) ليس إِلَّا -دون 
القدرة الحادثة- إِذ ليس ها تأثيرٌ بوجه منّ الوجوه؛ بل هي عَرَض تلوق 
أولانا حل ول ينعم في كل وقت وحينء تلد أمثاله مُدَّةَ بقاء م 
على التعاقب؛ فلا مؤثرٌ بالقدرة إلا الله تبارك وتعالى» ولا موجدّ للأفعال إلا 


الله تجا قل 

(مع مقارنة) -يعني: : مصاحبّة- (الأفعال الاختيا ريّة) دون الاضطراريّة؛ 
بالموافق والمخالف. على أنها تلوقة لله تعالى» لا كَسْبَ للحيوان فيها (لقدرة 
حادثة) يعني: مسبوقة بِالعَدّم. 

(لا تأثير) يعني: اختراعٌ (نها)ء وهيهاتٌ هيهاتٌ أن لها ذلكَ؛ وهي حليفٌ 
العجز العام والافتقار الذا على سبيل الدّوَام. 

(لا مباشّرَةٌ) وهو يوجدٌ في محل قوّته» كحركاته وسكناته وقيامه وقعوده 
ومشيه وجَرْيه وغير ذلك» (و) كم أنَّ الحيوانَ لا اختراعَ له في أفعاله مباشرة؛ 
كذا (لا) اختراعٌ له (تولدًا)؛ وهو”" ما يود خارجًا عن محل قوَّته؛ كالضرب 
)١(‏ أي: في محل قوة العبد. 


(5) أي: التولد. 
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تولدًا. 


بالسيفٍ والرمح واج ونحو ذلك؛ قهذه الأفعال حادثة نه غير مكتسبّة للعبد؛ 
لأنها خارجةٌ عن محل قدرّته» إلا أنها نا كانت ملوقة عند كسب عادة جرى 
فيها التكليفٌ والثوابٌ والعقابُ. 

وبالجملة فمذمّبٌ أهل الم أنَّ الموجد لأفعال العباد هو الله تبارك 
وتعالى وحدّمء غير أنَّ الاختيارية منها تقارئها قدرةٌ حادثةٌ من غير تأثير لها فيها 
أصلًا؛ وهذه الأفعالٌ هي التي ف وُسْع المكلّفٍ على حسب ما دل عليه الشرع؛ 
فال جل من قال (لأيكَلفُ لهسا إلا م04 أي: لاما تسعه طافتها 
بحسب الظاهر والعادة؛ و أمّا بحسب ما في نفس الأمر -أي: الواقع - فليس 
تمان ب الاسان. 

عاك عر دع بأمر ااتتوصيت ب عماوا امير :اننا 1لالة لا 
نقول: لجَْرُ المحظورٌ هو الحم كما ذهب إليه الجبرية» أ ما العقلي -وهو سَّلْبُ 
الخالقيّة عن العبد؛ فهو متوجّةٌ على جميع الفرّق ولا يَضُر”» بل هو الإيهان 
را ١‏ 

وبالجملة فمذهبٌ أهل السّنّة مجانبٌ للمذَهَبيْن الفاسدَيّن؛ لأنهم جمعوا بين 
الحقيقة والشريعة» وسلمُوا توفي الله من بدغة الفريقين»الأحم جائوا الخارية 


7/85 البقرة:‎ )١( 
(؟) أي: في الاعتقاد.‎ 
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وأمًا الكسبٌ: فهو عبارة عن تعلق القدرة الحادثة .. 


بتقسيمهم الأفعال إلى قسمين اختيارية واضطرارية» وأنَّ الأول مقدورة للعباد 
-بمعنى أن لهم قدرةٌ حادثةٌ تقارنُ تلك الأفعالَ الاختيارية وتتعلّقُ بها من غير 
تأنترك راكوا أيضا القدَريّة؛ لأنهم لم يجعلوا لتلك القدرة الحادثة الخلوقة 
لله في الحيوانات تأثي نوا امدق أثر باينا الوكلا وكرت عدون 
القدرة والإرادة 5 لجميع الممكنات؛ وذل عليه الكتابٌ والشة وإجماع الأمة. 

ونا عَرَفْنا بالضرورة عدم استواء الأفعال بالنسبة إلينا؛ احتِيجٌ من أجل 
هذا إلى بيان معنى الكسب -الذي هو محل التكليف الشرعيٌ» وهو الذي جعِلَ 
أمارةً على الثواب والعقاب» والمدح والذَّم الشَّرْعيّينَ- فقال: 

(وأمًا الكسبٌ) عبر بالكسب دون التعلّق؛ تبنكا بالقرآن العظيم في قوله 
ا ناما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما اكتَسَبَث2046. 1 

فإ قليك: ها الفرق بين الكسب والاكتساب؟! فالجوات: 0 
00 على أي وجه كان والاكتساث: المنالعة والاعتهال فيه؟ قفي الآية تنبية 
على لطف الله تعالى بخلقه فأئبَتَ لهم ثوابَ الفعل على أيِّ وجه كان. ع 
عليهم عقابٌ الفعل إلا على وجه مبالغة واعتمال. 

(فهو عبارة) أي: تعبيرٌ (عن تعلق القدرة الحادثة) حبرو به من عن 
القدرة القديمة؛ فلا يقال فد كي بل هو انر 


7/85 البقرة:‎ )١( 
[نذق]‎ 
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ع 


... بالمقدور في محلها من غير تأثير. 


واحتررٌ (بالمقدور في محلا أَيْ: في محل القدرة منّ الفعل الذي خرج 
عن محل القدرة؛ كالرمي بالحجارة» والضرب بالسيفٍ والرمح والقتل والجرح 
ونح و ذلك. 

ونا كانت هذه الأفعالٌ خارجةً عن محل قدرته؛ غير مكتسبة للعبد» وكانت 
غلوقة عند كَسْهِ عادة جرّى فيها التكليفٌ والثواب والعقاب. واحَرٌ بقوله 
(من غير تأز ير) ما تعتقدُ اقدريّهُ جوسٌ هذه الم مِْ أن علق القدرة الحادثة 
بالأفعال إنها هو تعلق اختراحٌ وتأ؛ ير لا تعلق اقتران ودلالة على الأفعال. 

إن قلتَ: هل يقال: المقدورٌ الواحدٌ دنعل تحت قدرتين: قدرة الله تعالى؛ 
وقدرة العبد؟ فالجواب: د نَعَمْ يقال» لكنْ بجهتين مختلفتين؛ تحت قدرة الله تعالى 
بجهة الخلق» وتحتَ قدرة العبد بجهة الكسب؛ فافترقا. 


د د 2/6 
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وأنواع الشرك ستّة: 


[المقدمة الثالثة: في أنواع الشرك الستة] 

ونَّافعَ من الكلام على [هذه] المقدَّمَة [و] هي مقدّمَة اذاهب في الأفعال؛ 
شرع الآن في مقدَمّة أنواع الشرك» فقال: 

(وأنواع) جمع نرج 1 أمناف (الشرك سن الشرك لغ عو 1 
عمّن أدخَلٌ العيررَ مع الله 0 ل هو عار عرد كما يومجب 
م والكمة لكة: الْسَّرٌ والتخطبة؛ ومنه 21 تعالى: لكَمَئلٍ عَيْثِ عيب 
الْكقَارَ »ه00 أي : الم نبئه؛ ويسمّى البح كافرا لسر ما فيه كا أن شه 
يسترون اليذرَ بالأرض؛ واصطلاسحا هو الجهلٌ بلله تعالى؛ والكفرٌ أحَصٌ منّ 
الشرك؛ بدليلٍ اتفراد الشرك عن الكفر في شرك الأغراض - وهو العمل لغير 
الله تعالى- والتقابّل بين الكفر والإييان تقال ل الضدين! زوفيل تقايل العَدَم 
والملكة © وعطف هذه الأنواعَ على المذاهب؛ لاشتراكهم مع مذهب الدَرية 
في [الإشراك]. 


٠١ الحديد:‎ )١( 

(؟) الضدان هما المعنيان الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف ولا يتوقف تقل أحدهما على 
الآخر؛ كالسواد والبياض. "شرح الدردير على الخريدة» (0779. 1 

إفرة العدم والملكة هما وجود لقو وعدمّه عيا من شأنه أن ينّصف به؛ كالبصر والعمى 
بالنسبة للإنسان» فالْبصِرٌ وجودي -وهو الملكة- الع عدميٌ. شرح الدردير على 
الخريدة» (285). 
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و و سه ىّ 
شرك استقلال: وهو إثبات إلهين مستقلين؛ كشرك المجوس. 


1 كا عت هه لياه له 1 - ) صلا 2 
وبدأ بالمجوس لأن القدريّة مشبّهون مهم في قوله يَلِ: (القدريّة حوس 
هذه الأمّة) فهو من باب إثبات المشبّه به بأثّر المشبّه؛ ووجَهُ تشبيههم بالمجوس 


اع 


ظ 


أن المتحوم ملو اللبكين قاعل و للء زر فافلا والقدرية أرما شيعو فس ادر 
إن له تان رأعافوه إن تلب نينا ميته وى العاف عكر وا 
وهذه المسألة التي بين المعتزلة والمجوس تَُيّنُ اسم المرادينَ بالقدَرِيّة في الحديث 
دون ماعليه أهلٌ الحَنَّ قفتم 


0 


وعَطفَ شرك التبعيض لاشتراكهها في العدد» وقدَّمٌ شرك التقريب على 
شرك الأسباب؛ لأنه بسيط وذلك مركبٌء وعطف عليه فَرْعَه لثلا يَمْصِلّ بين 
3 74 1 ع 9 ع 7 2 
الأصل وفرّعه؛ وأخرّ شرك الأغراض لضعفه؛ والله أعلم. 


2 0 7 ع 
الأوّل من السّنّة: (شرك الاستقلال) يعنى: الانفراد؛ استقّل برأيه: إذا 
00 لي ل ال ل ااا ان الافاد 
لقره ينه هيت أفددوا للنخين إِهَا لتر إهَاه (وهو) آى: درك الا تير الاسقلاد 


(إثباتُ إِشيْن) اثنين (مستقلين) يعني: منفردين؛ أحدّهما لخلق الخير ويسبّى 
عندهم الهَرْمْر) والآخرٌ لخلق ال ويسمّى عندهم «يزدان»؛ وانّفقوا على قدّم 
«هرمزاء واختلفوا في قدّم «يزدان»؛ فَزَعَمَ بعضهُم أنه قديمٌ» وزعم عام 
أنه حادثٌ من فكرة رؤية حصلث من «هرمز»؛ والوصفان متباينان لا يمكنْ 


5 5 00 ري م 
اجتماعهم| في موصوف واحدء فوجَبٌ أن يكون موصوفه] اثنين. 
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المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


ويلرّمُ على مقتصّى هذا النظر الفاسد إثباتٌ إله ثالث ليفعّل منّ الممكنات 
ما ليس بخير ولاشَّر -وإِنْ نَقَوَا هذا القسم» وحصروها في الخير والشر- فهم 


ع في 
مُباهتون وجاحدون لا قطعّ بوجوده. 
وأيضًا يلرَّمُهُم في الشاهد أنَّ الفاعلَ للخير لا يتأنّى أنْ يصدُرَ منه الشّر؛ 
”0 3 3 
والعكسٌ”"» والعيان يقطع ببطلانه. 


ويلرّمٌ أيضا -على قوهم- حدوتٌ إن وافتقارتُما إلى إلهِ ثالث يخصّصٌ 
كَُّ واحد بها اخمّصٌ به مِنّ الخير والشَّرّ وكذا الثالثٌ ية يفتقرٌ إلى رابع . وعم 
جرّاء فإن اهَى العدد َم اتن ون ل يه َم التسلشل؛ وذلك محال لا 
يتَصَرَُّ في العقل وجودٌة؛ فإذًا َرْضٌ إله آخَرَ مع الله مستحيل لا يتَصَوَّرُ بوجه ‏ 
إن الفصوة 

وأيضًا يلرّمُ النَّانمُ”" بين الإلهين المفروضَّيّن عند إرادة أحدهما اختراعَ 
لخير في حلء وإرادة الآخَر اختراعَ الشَّرّ فيه في زمن واحدء فا تيه هؤلاء 
الكفَرَةٌ باطلٌ لا يُتَصَوّرُ بوجه من الوجوه. 


(١)أي‏ : الفاعل للشر لا يتأنّى منه الخير. 

2( التمانغ : اهو المشار إليه في قوله تعالى: لو كَانَ فيهِمَآ آهُ 31 7 لْمَسَدَنَا» [الأنبياء: 
] وحاصله أنه لو أمكن التعدَدُ لأمكن التأئعُ بين الإفين؛ بآن يريد أحدّهما شينًا والآحَرُ 
يريد ضدَّه؛ فإما أن يحصل الأمران فيلرٌ م اجتماعٌ الضدينء أو لا فيلرّم عجر الإلمين أو عجر 
أحدهما؛ فالتعدد مستلزمٌ زم للتمانع المستلزم للمحال. 
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وشرك تبعيض: وهو تركيب ف من آلهة .. 


توهم- (من آهة) ثلث ؛ يعني : ةن أصول ثلا وهي ترم الوجود 
وأقنومٌ العلم وأقنوٌ الحياة» وحكموا عليها بأنها آة ثلاثة -مع أنها صفاتٌ- 
2 ثم قالوا بعد ذلك: إن مجموع الثلاثة له واحدّ فجمعوا بين نقيضَيْن: وحخدة 
وكثرة؛ فجعلوا الذاتٌ 7 تتركّبُ -عندهم لا عندنا- من مجرّد أحوال لا وجود 
قاذ روجو واقجازات لااترجد إلا والأدها يه ذلك عرز مقرل لخاقر» 
إن صحّ ذلك عندهم فمعناه: الله ثلاثة 2< ولا معناه الله ثالث ثلاثة"". 


والذي أفاده القرآنُ تصريحهُم بأنَ له والمسيح ومريم ؛ ثلاث آلهةء وأنَّ 
العم ولد لله منْ مَرْيَم؛ بشهادة قوله تعالى: «أآنتَ قُلتَ للئّاس دون 
3 إِلهَيْنَ من دُون لم04 وقوله: #وَقَالَتٌ التَصَارَى المسيخ ابْنُ ه04 
وقد اشْتّهرٌ عندهم أ نهم قالوا: إن ألوهيّته من جهة الأبء وناسُوتّه من جهة 
المسيح؛ بشهادة قوله: ِإزّا اسبح عيسى ابْنُ ميم رَسُولُ اله وَكَلممه لاما 
إل مَرْيَم 04 


)١(‏ الأقانيم: جمع أقنوم -كلمة يونانية؛ معناها: الأصل. 

(0) أي: إن هذا -على فُرض صحته أو عدّم صحته عنهم- ذ فمعناه واحد وهو التثليتث. 
(") المائدة: ١15‏ 

١ التوبة:‎ )5( 

١7/١ النساء:‎ )0( 


ع 
تت 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


فأَنَبَتَ”" أنه ولدّهاء اتصل بها اتصال الأولاد د بأمهاتهم» وأمًا اتصالة به 
-تعالى- فإن)ا مودو جيك إن سول وإيجاده بابتداعه جسدًا حَيّا بلا أب لا 
يعني اقشيالة به اتضبال الأبناء بالآباء؛ فهو ما أفادّه 0 في الآية #رَسُولٌ 4 


+ لالع دع 


5 زعموا أيضًا أنَّ أقنومَ العلم اغحَدَ بعيسى وتدرّعَ بناسوت جسده 
بطريق الامتزاج كالخمر بالماء عند الملكانيّة"» وبطريقٍ الإشراق كالشمس في 
كرّة بلّْر عند النسطورية' "؛ وبطريق الانقلاب لم ودمًا بحيثٌ صار الإلهُ 

هر الس عه اليو" وهذه الآراكٌ كلها -سابقة ولاحقة- هذياناتث» 
فسادها عَنِئٌ عن بيانه إن هم إلا الام يل 0 اا سَبيلاً0. 


(1) فأئبتَ -أي: : القرآنُ الكريمٌ- 2 

فيه الملكانية: أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليهاء ومعظم الرقم 
ملكانيون؛ قالوا: إن الكلمةً اتَحدّتُْ بجسد المسيح وتدرعت بناسوته؛ وصرحوا بأن الجوهرٌ 
غير الأقانيم؛ وذلك كالموصوف والصفة» وبهذا صرحوا بالتثليث. «الملل والتّحل» /١١١‏ 
076). 

(9) النسطورية: هم أصحاب نسطورٌ الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون وتصرّف في 
الإنجيل برأيه» قالوا: إن الله واحد ذو أقانيمَ ثلآثة: الوجود والعلم والحياة. الملل والتّحل. 
/1١(‏ 56.5755 5). 

(5) اليعقوبية: نسبةً إلى يعقوبّ القائل بالأقانيم الثلاثة؛ إلا أنَهم قالوا: إِنَّ الكلمة انقلبت 
لما ودمّاء فصار الاله هو المسبيح» وهير الظاهر بتجسده» بل هو هو؛ وعن هؤلاء يقول القرآن 
الكريم: لد قر َالو إن اله هو السيخ ابن مَرْيَم4 [امائدة: 7 وهم يقولون: 
أيضًا: إنه قيلّ وصٌلبَ و بقيّ العالم بعده ثلاثة أيام بلا مدبّر ؟ ثم قام ورجع كا كان. ٠‏ راجع 
«الفصل ف الملل والتحل)» لابن حزم. 7/١١‏ ؟017). 

(5) الفرقان: 6 6 
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... كشرك النُصارَّى. وشرك التقريب: وهو عبادة غير الله تعالى 
ليقرّبٌ إلى الله زلفى؛ كشرك مُتقدّمي الجاهلية. 

در ك النصارّى)؛ سوا بذلك لقو 7 تحن أنْصَار رٌ الله”" وقيل: 

سَمُوا هؤلاء الكندة يذللك لناصريّة قرية #... فَائَلَهُمُ لله أل يُؤْفَكونَ * 

الَذُوا أَخبَارهُْ وَيُعيَتُم بايا من ُون الواح ان زيم وما موأ إل 


ءُ 
7 
2 دن ا عع جاع 2 


ليَعيْدُوأ للها وَاحداً لا إل له إلا هو سبحانه نا يُشْركُونَ * يُريدُو ن أن 


3 
2 
- 


ور لبهم أن الإ ْمُهَو كافون مو الذي أَْسَلَ 
رَسُولَهُ باد وَدِين الح ليُظْهرَ عَلَ الدين كله وَلَوْكَر الْرِكُوف74". اللهمّ 
2 بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وا رحمنا وارحَمْ أولادَنَا ووالدينًا 
وإخواننًا ومشايِخًا وجميعٌ المسلمين. 

4 الثالتُ من أنواع الشرك (شرك التقريب) أي: التوسّل (وهو) أيْ: 52 

شرك التقريب (عبادة) يعني : دم (غير الله تعالى) كالأصنام والملائكة 7 

والشمس والقمر والنجوم والنار وغيرها؛ والمقصوةٌ بن عبادة هذ التكورات 
(ليقرّت ب) العابدٌ لا ذكر إل الله ه رُلعَى 74" و قَويّى مصدَر؛ بمعنى: تقريبًا. 

(كشرك متقدمي الجاهلية) ولا خفاءَ في كفرهم وضلاههم وتلاغعب 
قيطا اللعين ينقرهم سال اله السلامة والعافية به وكروهة 0 


07 آل عمران:‎ )١( 
ممم‎ ٠ (؟) التوبة:‎ 
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ولو انتبهوا أدنى ته لَعَلمُوا ابترابجية العوار -من عرشها إلى فَرْشهًا- 
في العجز والافتقار اذاي للخالق لها عوهر اللدسا نهو يارت وللأعراض”, 
ذو يشاففتها ونال ليان لناضنها شعي الاوز ولا ككل ولا تواضطلة 
أصلاء ولا يغيبُ عليه -تعالى- منها شي ولا يقدرٌ أَحَد منها أن يقرّبَ نَفْسَه 
-فكيف بغيره؟!- إلى نعمة» أو يبعدّها عن نقمة؛ إلا أن يتفضّلٌ المولى العظيمٌ 
بذلك على من يشاء بمحض فى الفقتل والكرم من عبن عرض :و وتترده ولا 
استحقاق؛ وطاعاتٌ الطائعين ومعاصي العاصين إنما هي أفعالٌ من أفعاله 
لمخلوقة له في ذوات عبيد لا َع له منها ولا ضر فهو لخن على الإطلاق 
بذاته عم سواه» فكلّ رحمة منه فضلٌ» وكل نقمة منه عدلٌ الا مسأل عن يفل 
وَهُمْ هم يُسْأنُونَ 7 قله الحَمْدٌرَبّ السَّمُوّتَ في رَبَّ الْعَالِينَ * 
وَل الكبرياء ف السَّمَاوَات وَالأَْض وَهُوَ العزيزٌ الحكيم4©. 

8 11707 
آدمَ إلى خاتم النبيين وسيد المرسَلين نبيّنا ومولانا محمد يك وعليهم أجمعين؛ 
على أن الله سبحانه كلف عبادّه بتوحيدهء وحرّم عليهم الشرك في ألوهيّته 


)١(‏ أي: ولأعراضهًا القائمة بها. 
(؟) الأنبياء: 77 
(7) الحاثية: 7 /ا"” 
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وعبادته؛ ولغوا" عن المولى تبارك وتعالى أن من ابل بهذا المحم وهو شرك 
الألوهيّة والعبادة"" ومات على ذلك فهو حرومٌ من جميع نعم الآخرةء لد في 
العذاب العظيم إلى غير نهاية -عصّمنا الله من ذلك بِمَنْه. 
فإن قلتّ: التوسّل إلى الله تعالى بأنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه؛ هل 
يقتضي تلك الشبهة؟ فاللجوابٌ: لا يقتضي إِنْ حلم أن املك يأذنُ في ذلك ويحيّه 
وقد جاء الشرع بذلك؛ بشهادة (توسّلوا إلى الله بجاهي؛ فإنَ جاهي عند الله 
و - - 
عظيم)”" فلم تقتض هذه الشبهة الإشراك مع الملك» بخلاف شبهة الضالين 
5 3 5 3 0 2 3 ه-ه 2 5 3 
المضلين9) لانم يعبدولن الاصنام كا يعبّد الإلهء والمسلمون لا يعبدون 
الأصنام؛ فاعرف ذلك!! 


)١(‏ أي: الأنبياء والرسل -صلوات الله وسلامه عليهم. 

(؟) أي: والشرك في العبادة. 

() هذا الحديث وإن كان حَكمَ عليه أكثر أهل العلم بالوضع» فإن معناه صحيحٌ؛ لأنه 
ذو جاه عظيم عند الله تعالى» ولا أحد يصل إلى جاهه ومنزلتة يل عند الله تعالى» هذاء 
والقول بأ التوسّلَ شرك فيه حكمٌ على السواد الأعظم من الأمّ بالكفرء وفيهم العلماء 
الأعلام والأئمة المجتهدون مِنّ السلف من يرى جور التوسّلٍ كالإمام أحمد َو ومالك 
وأصحابه. وغايةٌ ما في الأمر أن المؤمنين المتوسلين يعتقدون في المتوسّلٍ بهم من الأنبياء 
والصالين أ مهم أفضَل الخلق عند الله تعالى» وأقريهم منهه وليسوا شركاءً لله تعالى ولا 
وسطاءً عنده؛ ولا يملكون من الأمر شيئًا سوى أه نهم عبادٌ مكرّمُونء يقب الله شفاعتهم 
ويتفضّل عل من توسّلَ بهم؛ وكما قال السرقسطيٌ بأن هذه الشبهة تنتفي إذا علمَ أنه تعالى 
أذ في ذلك ويحمّه. 


(5) أي: الذين يقولون بشرك التقريب. 


اذأ 


التوسل 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 
وشرك التقليد: وهو عبادةٌ غير الله تعالى تبعًا للغير؛ كشرك متأخري 
الجاهلية, وشرك الأسباب: وهو إسناد التأثير للأسباب العاديّة .. 


(و) الرابع من أنواع الشرك (شرك التقليد) أي: الاتباع للغير (وهو) 
آىقرك:النقليد (عبادة) يعني: د (غير الله تعالى) كالأوثان وغيرها 
(تَبَعَا للغير) لأجل ا حميّة والتعصّب بالآباء والأجداد في متابعتهم على الباطل 
وأسباب الملاك ف العاجل والآجل شرك متأخري الجاهليّة) القائلين 0 
جاءهم عون 5 ونبههم على سَقَه عقول آبائهم وكفرهم وضلاهم ٍَ 
وَجَدَنَا عل أنه وَإِنَا عَلَ َانَارهم مهْتَدُونَ204. 

ولهذا قال المحققون: لا يكفي التقليدٌ في عقائد الإبيان؛ وقال بعض 
المشايخ: لا فرق بين مقلّد ينقادٌ ومهيمة تُقاةُ”. 

(و) الخامسٌ من أنواع الشرك (شرك الأسباب) جمع سَبَب؛ فالراذمو 
الأسنات العادبة الآتي ذكرّها -إن شاء الله تعالل- كو أي: شرك الأسباب 
(إسناد د التأثير ( يعني : : إضافة الاخترا اع (للأسباب العاديّة) ككون ن الطعام ب يشيع 
والماء يروي ويف والسّكين تقطع» والثوب يستّر العورة» والنار تحرق» 
والشمس تضيء... وغير ذلك مما لا ينحصر. 


77 الزخرف:‎ )١( 
(؟) مسألة التقليد في العقائد متف فيها؛ قال الإمام الدردير: «فقيل: إنه يكفي في عقائد‎ 
الإيهان -وهو الصحيح- فإييان المقلد صحيحء ولكن هل يكون عاصيًا بترك النظر؟! أيضًا‎ 

اختلفوا في ذلك. . وقيل: لا يكفي؛ فالمقلدٌ كافرٌ. . راجع شرح الخريدة» (؟5١5).‏ 
هنا 


المقدمة الثالثة: في أنواع الشرك الستة 
.. كشرك الفلاسفة والطبائعيّين ومَن تَبعَهم على ذلك. وشرك 
الأغراض: وهو العمل لغير الله تعالل. 072 
ادن سا برو اروادر ويا : تحب الحكمة؛ وال 
«شُوف): الحكمة؛ وال «قَيْل): ا ؛ وقد تفلسَفْء وهي الفلسفة: : مصدّرٌ 
مش م اسم جامد وهو فلسوفٌ؛ وهو في الامطلاح: مركت إعناق بلفظ 
اكر شاف الشركة قياف إليه؛ ومعنى المضاف: تحب ومعنى المضاف 
إلنه الشكن: (و) شرك (الطبائعيّن)”"» (و) شرّك (مَن) أي: الذي (تبعَهُمْ) 
أي :نَع الفللاسفة والطبائعيّن (على ذلك) الاعتقاد الفاسد - وهو إسناد التأثير 
للأسباب العادية- 7 جهلة المؤمنين؛ َرَأُوا أوتباط الشبع بالأكلء الي 
بالماء» وسثّر العورة يلين الثوب» والضوء عند الشمسء والإحراق عند 
الثارين ولعو لاك تيمو قح هلي أذ فلك الأعب الم للد رفيا الي 
7 نخياء إن طعا ونا بقوّة وضعَها الله تعالى فيها. 
وفي معنى شرك الأسباب العادية شرك القَدَريّة فيا اعتقدوه من تأثير 
القدرة التي نخلق الله تعالى للحيوانات فا يقارمها من الأفعال. 
لات قن أنواع الشرك (شر كَ الأغر اض) أي: الحاجات 
والبواعث (وهو) أي: شرك الأغراض والبواعث (العملٌ) المأمدة به من 
واجب ومندوب َنْب عجرم ومكروه (لغير) امتثال أمر (الله تعال»؛ بل 
جرد يلِ دح من بعض عبيده» أو حب منه له أو رياسة عنده» أو يهال 


القائلون بناقى الطييتة و اللققة ونان بقار“ رذهة الاقساء المكروه توةة يمه 


لقنا 
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من قبله» أو صرف مَدَمّة يحافها منه» ونحوٌ ذلك: العمل لمجرّد الظمّر بالحور 
والتضور ونعي إتثنان والليلدم ين الترران: والتبيت الكامل ذلك سيان 
توحيد المولى -تبارَكُ وتعالى- حتى د أن الخلق يقدرون على النفع 
والضرٌء حتى شَرَكَهِم في طاعته» الوسدن بقلبه انفراد المولى تبارك وتعالى 
بخلق جميع الكائنات بلا واسطة ولا أَثَّر لكل ما سواه على العموم؛ ومن جملة 
ذلك”” طاعيّه لما قَصَدّ بطاعته -إِنْ وُفْقَّ لما- عرد الامتثال لأمر الله تعالى» ثم 
يتل عماج وعد يه الول الكزيع عل وهلا من انهه بض الفضل 
من غير وجوب ولا استحقاق؛ والمرادُ بالعمل في قوله ل العمل المطلوبُ 
شرعًا؛ إذ هو الذي يرم فيه الرياٌ؛ والله الموفق بِمنّه. 
0 200 و ١‏ 00 

(خاتمة): واعلّمْ أنَّ من مات على حاله من هؤلاء -والعياذ بالله- يترئبُ 

ع 7 و 0 ههه ا 2 وه مه>” 
عليه أمورٌ: الأول: عدم المغفرة؛ لقوله تعالى: إن الله لا يَعفْرٌ أن يشرك به 
ويَعْفرٌ ما دون ذلك من يشآء 0 الثاني: عدم دخول الجنة لقوله تعالى: 
إن من يُشْرِكُ لله ققد حرم لله عَلَيه اه الثالتٌ: الخلودٌ في النار لقوله 
تعالى: وَالْفركِينَ في تار جَهَنمَ خالدينَ فيهآ#". 
)١(‏ أي: الناسي لتوحيد المولى تبارك وتعالى. 
(1) أي: من جملة ما سواه. 
(2) النساء: /5 
(؟) المائدة: ”لا 


(0) البينة: ” 


مل 


المقدمة الثالثة: في أنواع الشرك الستة 
دو 


وحُكُم الأربعة الأوَل: الكفر بإجماع: وحُكم السادس: اللخفضدة من 


غير كفر بإجماع. 
ونا فرع من الكلام على أنواع الشرك؛ شرع يُقَصّل ما يلرّمٌ منه الكفر وما 
لا يلرّم؛ فقال: 


(وحكم الأربعة الأوّل) مراده بالأربعة الأوَل: كفرٌ الاستقلال» وكفرٌ 
التبعيض» وكفرٌ التقريب» وكفرٌ التقليد؛ و«الأوّل» الوا وه جمع 
«أوّل) (الكفرُ بإجماع) يعني : : باتّفاق؛ وكذا الإجماع أيضًا على كفر من ل 
يكم أحدًا من النصارى واليهود وكل مَن فارَقَ دِينَ السلمين» أو توقفٌ في 
تكفيرهم» أو شَّكُ؛ٍ قال القاضي أبو بكر الباقلاني: «لأنَّ التوقّفَ والشَّكٌ لا 
يجوز مع الإجماع على كفرهم؛ النعرن نوكت ولك عمد عدت التق والدو فت 
والشَّكُ فيه لا يقح إِلّا من كافر» . أه. 


(وحكمٌ السادس) يعني: بالسادس شرك الأغراض -وهو العمل لغير 
الله تعالى- (المعصيةٌ) يعني : عالق الآمر الشرعيٌ (من غير كفر) يعني : شرك 
(بالإجماع) يتعلّنُ بآخر الكلام -وهو: من غير كفر- يعني: باتفاق من الأمّة. 

فإن قلتّ: م خالفَ اعت في تقديمه الساوس على الخامس» والقياسٌ 
والترتيبُ الطبيعيٌ تقديمٌالخامس على السادس؟! قلثُ: : إنَّا جَعَنَ ذلك لأنه لا 
1 الأقساَ الأربعة الأَوَلَ التي فيها الكفرٌ بإجماع؛ قابلهًا بالسادس الذي فيه 
المعصيةٌ من غير كفر بإجماع: ونا كان الخامسٌ فيه تفصيلٌ؛ أَكرَِّ لذلك؛ والله 


ع 


أعلم. 


ع 
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وحكم الخامس: التفصيل؛ فَمَن قال بالأسباب العادية: «إنها د وثرُ 
بطبعها» فقد شُكي الإجماع على كفره. ومن قال: «إنها تؤثر بقوة 
فإن قلتّ: هل يكونٌ العمل رياءً إذا أخلّصّه العبدٌ لله تعالى وقصدّ من 
ذلك غرضًا دنيويًا يستعينُ به على طاعة الله تعالى؟! 


فالجوابٌُ: لا يكونُ ذلك رياةً؛ وعلى هذا يحم ما ورد في بعض الطاعات 
أنها سببٌ للتوسّع في الرزق؛ كحديث (مَن يقول بين الفجر والصبح: : سبحان 
تن عن ولا ا خلية» تيان من 12 نالعولا والقوة إليهه سبحاله من 
التسبيخ منه م على مَنِ اعتمدّ عليه؛ سبحادّ مَن سبّحَ كل شيء بحمدءا 
سبحانكٌ لا إله إلا أنتَ» يا مَن يسبحُ له الجميعٌ» تداركني بعفوك فإني جزوعٌ؛ 
ثم يستغفٌ الله مئةٌ فإنه لا يأتي عليه أربعون يومًا إِلّا وأئيّه الدنيا بحذافيرها) 
برب صَحَّ من حزب البحر لسيدنا أحمد زرُوق رحمه الله" ْ 

قال المصنّفٌ رحمه الله تعالى: وقد يُحْمَلُ ذلك على التوسعة المعنويّة؛ بخلق 
القناعة في القلب» والوهداو لشن والزق كارك رمال طن كل أما ارا 
وغناحوالق الأكاة والترميمة تفي 


(وحكم الخافين ابس قاقر ك | لأسات العادية (التفصيل) 


)١(‏ ذكره افيح سليهان البجيرميٌ الشافعيٌ في كتابه «تحفة اخيبا هل ترج الخنطيب)ء 
وذكره أيضًا الشيخ أحجد زروق في "شرحه حزب البحراء وقال البجير ميٌّ: «هو يحب 
للإفادة بشرط التقوّى كما أفاده شحنا الحفنيئٌ» (؟/ )0 


١1 


المقدمة الثالثة: في أنواع الشرك الستة 


أودّعَها الله فيها» فهو فاسق مبتدع, وفي كفره قولان. 


(فمن ف 'قال) أي اعتقدَ (بالأسباب العادية) لمتقدّم ذكرها (إغها) أى: 


4 


الأسبابٌ العادية (توثّرٌُ بطعها) يعني: بذاتها وحقيقتها -كما ذهبٌ إليه 
الفاؤاسقة والطبائعيُون ومن في معناهم- (فقَدُ خكيّ) -ابنٌ دهاق”' وغيره في 
«الإرشاد»- (الإجماعٌ) أي: الاتفاق (على كفره) وعدم إيهانه. 
(ومّن قال) أي: اعتمَدَ أنها لا تؤثّدُ بطئعها وحقيقتها بل تؤثُرٌ (بقوّ قوَّة) أو 

خاصيّة ضيه حجر المغناطيس مثلا- (أودّعها) يعني: جَعَلَهَا ووضّعَها (الله 
8 وتعالى (فيها) -يعني: في هذه الأسباب العادية المقارنة والمصاحبة- 
بعضّها في بعض ”7 » ون َرّعها منها لم تؤثّ (فهو) - أي: المعتقدٌ أنما تو بقوة- 
(فاسقٌ) ل : عاص خارجٌ عن الحق والطاعة 0 أي أحدّتٌ في الدّين ما 
ليس فيه لم يتل في تفسيقه وتبديعه؛ وإنما الخلاف في تكفيره وعدم إيمانه؟ 
وإلى ذلك أشارٌ بقوله (وني كفره قولان). 


والحاصل أن الناس في اعتقادهم هذه الأسبابَ على أربعة ايسام؛ ؟ منهم 
من يعتقد أخها ‏ ؤت بطبعها وحقيقتهاء ومنهم من يعتقدُأنها ل تو بطهها ولا 
1 حقيقتها؛ بل لقوّة أو خاصّة أودّعَها الله لها رق تَقدّمَ م الكلام عليهها-. 


)١(‏ هو إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأومي؛ يعرف بابن المرأة» كان فقيهًا 
حافظا للرأي» يشارك في الأدب. غلب عليه علمٌ الكلام؛ له تآليفٌ؛ منها: : شرح الإرشاد 
للجوينيً ت ١١1ه‏ «التكملةً لكتاب الصّلَةَا (1/ ٠‏ 5). 

(9)أي: يؤثرٌ بعضها في بعض. 
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ومنهم مَن يعتقدٌ أنها لا تؤ رلا بطئعها ولا بقؤتماه وانه يعتقدٌ لامها ب 
زتها وأنه لايصحٌ فيهاالعخلف؛ فهذا الاعتقادٌيَوُولٌ بصاحبه إلى الكفر لأنه 
يؤدّي إلى إنكار معجزة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وإنكار ما أخبروا به 

من أحوال الموت والقبر والآخرة؛ لأنّ ذلك كله من باب حَرْق العوائد؛ الذي 
تعلق فيو الأنيات العادةا عما يقارثها. 

ومنهم مَن يعتقدٌ نما لا تؤثرٌ بطبّعها ولا بحقيقتها ولا بقوّة أودعَثْ فيها؛ 
وإنما المولى تبارك وتعالى أجرّى العادة أنْ يلق عند تلك الأسباب لا بيَا20 أو 
ا عادةٌ؛ فهؤلاء المؤمنون حمّاِ الناجون من مهالك الدنيا والآخرة. . 


د 1د 3 


)١(‏ أي: بتأثير تلك الأسباب. 


1١ 


المقدمة الرابعة: أصول الكفر والبدع 
وأصول الكفر والبدّع سبعة: الإيجابٌ الذاي: وهو إسنادٌ الكائنات 
إلى الله تعالى على سبيل التعليل .. 


[المقدمة الرابعة: أصول الكفر والبدع] 


ل 


ونا فرع من الكلام على أنواع الشرك ا توقاي متها السرويا 
يلرم؛ شَرَّحَ الآن في الكلام على أصول الكفر والبدّع» فذكرَأنها سبعةٌ؛ فقال: 

(وأصولٌ الكفر) عَطَفَ هذه المقدّمَة على مقدَّمَة الشرك؛ لأنبينهم| عمومًا 
وخصوصًا من وجوه يشتركان في لَه وينفرةٌ الشرك في السادسء وينفرة 
الكفرٌ في الإيجاب الذاي؛ والأضيولة7 جمغ أصل؛ وهو ماييّى عليه غير ويقابه 
الفرع توجرما نال ل طبزود و" العتزه لعا: السَْرٌ والتخطية» واصطلاححا: 
لام الويمان؟ والتقابُلٌ بين الوييان والكفر تقال الم والملكة مو أضيول 
(البدّع) حراط فليا صو دده الكفزوالاعنام ها والله أعلم- شي 

الأوّل منها: (الإيجات لذي وهو أصل كفر الفلاسفة؛ حيث جعلوا 
الذاتٌ العليّة فاعلة بمقتضى الإيجاب الذاقّ (وهو) أي: : الإيجابٌ الذاق (إسنادٌ 
الكائنات) يعني: الممكنات (إلى الله -تعالى- على سبيل) يعني : طريق (التعليل) 
يعني: بأن تكونّ ذائّه عليه عله -أي: سبيًا عقليًا- لوجود شيء من الممكنات 
أو عَدَمِه من غير إرادتهاء فيلرّمَ من ذلك الوجوب اقترانٌ العلة بمعلومًا؛ 
كتبحريك الخانم مع تحريك الأصبع من غير قصد امتحرك مثا. 


<2 


الإيجاب 
الذاقى 
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... أو الطبع من غير اختيار. 


(أو) على سبيل -أَيْ: طريق- (الطبع) بأن تكونٌ ذاته العليّة مؤثْرَةٌ في 
تي من المكنات بالطبع (من غير اختيار) يمني : من غير إرادة بيان [للتعليل] 
والعدي؟ والفرقٌ عندهم بينَ العلة والطبيعة أن العلةً لا يتوقف نان ثيرّها على 
شيء؟ كحركة ة الأصبّع بالنسبة إلى حركة 00 المجعولة'") عله فيه» بخلاف 
الطبيعة؛ كتأث ثير النار في الإحراق» فإنه يتوقفٌ على وجود شرط وهو مماسّة النار 
للشيء النحروق+ واقضاء المانع موعدم اليكل تكلا. 

فق فلك الذليل كل [معدالة كرت فال جع ار طني 1 

فالجوابٌ: إنه لو كان كذلك؛ لَزمّ قدّمٌ العالم» لوجوب اقتران العلة 
بمعلوطاء والطبيعة بمطبوعها. 

فإن قلتّ: لاتسلك فد قم العا" لأن العام لا يخلو إِما أن تقولو ا إنه 
صحيح ”7 الوجود في الأزل» أو لا؛ فإن كان الأولَ9©» ل يكن قم العام مالا 
كن لاز :لمكاو لكان رياز من وام وار ليه ليور ار عن 
المؤثر | يعتَبرٌ فيه وجود دُالمؤثر؛ يتب فيه إمكانٌ مطلّق الأثره “. ونزيدٌ تقريرًا 
)أي د 
(5)أي امع انليج كود تحال عله أو ليع 
(5) أي : صحّة وجود العالم في الأرّل. 1 
(5) إمكان مطلق الأثّر؛ أي: إذكان وجود الأثويى ]كان غدمها قاد وارم امن كم واه 


وجوه في الأزل؟ وإنم| الذي يلزم هو إمكانٌ وجوده؛ لا وجودّه بالفعل؛ وهذا ه وآالذي- 
لوليا 
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فتقول: القادرُ عندكم هو الذي يصحٌّ منه الإيجادٌ؛ والله قادرٌ في الأزل» فإذا ل 
56 كل لصم اس هك ع3 5 ٠>‏ 2 غ2 و 
يلرّمْ من أزليّة قدرته صحّحة الإيجاد أزلا؛ لم يلرّمْ من وجود المؤثر ازلا وجود 
العالم في الأرّل!! 
فالجواتث: 5 وقوع ع العام بالقدرة والاختيار ف الأرَل 00017 فلم يَصحّ 
تولك إنَّ العا إنمال يود في الأزل؛ لاستحالة وجوده أرلَا؛ ولا يكون مانا 
اه 
وجودهة 5 
7 ِ- و سا 
فالجوابٌ: إِنَّ المانة”" إذا كان قديا؛ يستحيل عدمُّهء فلا يوجَد العام 
[أبدَا] مع أنه موجودٌ؛ هذا خلفٌ!! 
فإِنْ قلتٌ: ندّعي أنه" حادثٌ ليصح عليه العَدَمُ!! 


اراك يلرّمُ أن يكونَ العام قدي)؛ لتجرّد الطبيعة في الأزل عَن المانع. 


-وضحّه بقوله: ونزيد تقريرًا... إلخ. 
)١(‏ لأنَّ أثر القدرة لا يكون إلا حادنًا؛ والحادثٌ بمكنٌ» وطبيعة الممكن لا تقبل الوجوة 
الأزلي. ش 
0) أي: : إذا كان المانع من وجود العام في الأزل قديم]؛ فمعنى هذا أنه لا يمكين وجوةٌ العام 
أبدَا؛ لأنّ المانع قديمٌ؛ والقديم لايزول» مع أن العالم موجودٌ بالفعل؛ فهذا ُلفٌ أيْ 526 
زفرة ندعي أنه (أي: المانع). 

احلمل 
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والتحسين العقلي: وهو كون أفعال الله تعالى وأحكامه موقوفة 


فإن قلتّ: ندَّعي أَنَّ العام إنم) لم يوجَدْ معها”"” لتوقف وجوده على شرط 
يوجَدٌ في الأزل!! 

فالجواتث إن الكلام في حدوث ذلك الشرط وتأخيره عن الأزل؛ كالكلام 
في العالم؛ ا ل ع أزلي”» فيلرّم أن لا يوجَدٌ شرط العام أبَاء 
فلا يوجَدُ مشروطه أبدّا؛ وتقديد شرط آكَرَ حادث" فنتقُلٌ الكلامَ إليه» فيلرّمُ 
فيه مالم في الأول؛ وذلك يؤدي إلى تسلسّلٍ شروط لا نهاية لها؛ تعالى"' من 
حيثٌ وجبثٌ له القدرة والإرادةٌ عن أن يكونّ علّةٌ أو طبيعةً. 


(و) الثاني من أصول الكفر (التحسيُ لعقلي» هو أصلُ كفر البراهمة”؟مِنَ 8 
الفلاسفة؛ حيث تَفُوا النبوّة (وهو) أي: : التحسينٌ العقلي (كونٌ أفعال الله تعالى) 
كالثواب والعقاب وغيرهما (وأحكامه) كالواجب والمندوب والمح| رم والمكروه 
والمباح وغيرها من خطاب الوضع (موقوفة) أي: مرتبطةً (عقلا) بأن تكونّ 


)١(‏ معها؛ أي: مع الطبيعة في الأز زل. 

(0)أي: فشا الخرط الجادرة -الذي تأخر حدوثه عن الأزل- إلى مانع أزل متم وجوه . 
في الأزلء وإذا كان الشأنُ كذلك فيلرّمُ ألا يوجَدَ شرط العام أبدا؛ فلا يوجدٌ مشروطة -وهو 
العام - - أبدًا. 

(") أي: إذا قدّرَ شرط آخر غير شرط وجود العام أزلّاء وهذا الشرط كان حادناء فيكون 
شرطا للشرطء ويحتاج شرط الشرط إلى شرط... وهكذا؛ فإمًا أن يدور وإما أن يتسلسَل؛ 
وكلاهما باطل. 

(4)تعال؛ ىمو لانا تارك وتقدمق. 

(5) البراهمة: ديانةٌ في الهند مشبّهة ومجسّمة؛ من جملة عقائدهم أنَّ بعثة الرسل مستحيلة. 
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> مو 


عقلا على الأغراض» وهو حلب المصالح ودرء امفاسد. 


من باب الأدلة العقلية التي الربط فيها بين الدليل والمدلول عقل لا يتوقّفُ على 
دل جاع ل كدلالة حلتوت العام عل توتجوده تعال عل الأراظن)0) يعني 
اللو عيكو كاجاف والفال: 1 

(وهو) أي: كونٌ أفعال الله.. إلخ (جلبُ المصالح) كالعدل والإحسان 
وغير ذلك (ودرءٌ المفاسد) كالظلم والجور وغير ذلك؛ وإن لم يشتمل”" على 
مفسَدّة ولا مصلحَة فإباحة. 

وبالجملة فأفعاله -تعالى- أن يفعلّ ما يشاءٌويحكمَ في خلقه با يري فلو 
تَوقَقَتٌ أفعاله -سبحائّه- وأحكامّه على الأغراض؛ َم احتياجه غيال > إن 
الأفعال ليحصّلٌ بها عَرَضْه؛ِ وذلك ينافي جلاله وعظَمَتَه ووجوبٌ غناه جل 
وعلا عما سواه؛ كيف وهو العظيمٌ السلطانء اَن بذاته وصفاته عن كلّ ما 
سواءء المفتقٌ إليه كل ما عداه؟!! 

ونشأ عن هذا الأصل الفاسد بدعة المعتزلة في إيجايهم مراعاةً الصالح 
والأصلّح في العباد؛في حقّه -تعالى - وكون الأحكام الشرعية تابعةلتحسين العقل 
وتقبيجه؛ وهذه المسألة هي امعبُ عنها بالتحسين والتقبيح؛ والحَسَنِ والقبيح؛ 


0 «لو تو قت أفعالة 1-7 احا عن عرقي 3 
يا -جل وعز- سس اا 00 
)١(‏ أي: فغله تعالى. 
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والتقليد الرديءٌ .. 


فليس الحَسَنُ شرعًا عند أهل الحقٌّ إلا ما قال الشرعٌ: افعلوه؛ وليس القبيخ 
شرعًا إل ما قيل فيه: لا تفعلوه؛ وتخصيصٌ كل واحد منهما”" بها اخخصٌ به من 
الأفعال”" لا علَّةَ له ولا باعتٌ ولا حاجةء وما يوجَدٌ من التعليل” لذلك في 
كلام أهل الشرع فَمُوَوَلَ بالثمرات ونحوها مما يصحٌ. 

ووجّه تسميتهم براهمة؛ كوم لا يصدّقون إلا إبراهيم ات واستشكله 
سيدي أجل المنجو©) ف «حواشيه» قائلا: ١شْبْهتهُم‏ تقتضي خلافٌ هذاء 

نهم يكذّبون جيم الرسلي» وما قاله واضح!! ثم قال في «التجريد» لأبي بكر 
534 «البراهمة يُتسبون إلى إبراهيمَ -رجل كان من المجوس؛ 5 
المورخون- فرجّع إلى هذا..». اه. 


(والثالك) مه سول الكفر (التقلي د الردئ )اهو اضر كفر عَيَدَّة الأوكان 
عناصو لجر يعا هو حير 


)١(‏ منهما؛ أي : من الحْسَنِ والقبيح. 

(1) أي: الموصوفة بالحسن والقبح. 

7 أي: ما يوج تي النصوص من تعليل أفعاله تعالى وأحكامه مؤَوّلٌ بالشمراتء أي: 
بالفوائد التي رنّبها سبحانه على الفعل أو الحكم؛ مثال ذلك: تريب الاستظلال على الشجر 
المغروس من غير أن يكونٌ حاملًا أو عل على غرْسه؛ وإنما الحامل عليه الانتفاحٌ بشمرته. 
(5) هو أبو العباس أحمد بن علي المنجورٌ؛ متبحُرٌ في العلوم العرية والمنطق والكلامة توي 
6ه 

(0) هو محمد بن الحسن؛ أبو بكر بكر الحضرميٌ المعروف بالمراديٌ القيروان» ع 6ه 
"تاريخ الإسلام» بشار( 0/0 


رارل 
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2 0 5 0 5-5 2 
... وهو متابعة الغير لاجل الحمية والتعصب. من غير طلب للحق. 


واحتررٌ ب «التقليدٌ الرديءٌ» من التقليد الحَسَن كتقليد عامّة المؤمنين 
لعلمائهم في الفروع'"' 

واخشّلفَ في تقليد عامة المؤمنين لعلماء أهل السُنََّ في أصول الدّينِ؛ هل 
يكفي ذلك أم لا؟ وكثيرٌ من المحققين قالوا: إِنَّ ذلك كاف إذا وقع منهم 
لص عق نو رانك يي تن ينظ علي ده الأدلة: 

(وهو) أي: التقليدٌ الرديء (متابعة العَبْر) كمتابعة وتقليد الجاهليّة 
آباءةهم في الشرك وعبادة ة الأصنام (لأجلٍ الحميّة والتعصّب) للأجداد والآباء» 
و«التعصّب! عطفُ تفسير على «الحميّة». 

(من غير طلب للحقٌ) بشهادة: إن وعدن امنا عَلَ أمّة َإِنَّ 0 
َاثّارهم و7 وامن غير طلب للحقًّ» بيان للحميّة والتعضّبء 

وكذا تقليدٌ عامّة اليهود وعامّة النصارّى لأحبارهم في إنكارهم نبوَّة 
الصادق المصدوق نينا ومولانا محمّد يل ونحوٌ ذلك من كل تقليد فيه كفرٌ 
صُرَاحٌ ونشأ عنه بدعةٌ تلّفٌ في كفر صاحبها؛ كتقليد عامّة المعتزلة والمرجئة 
والتحكةة لقدمانهم قن كاتوايه مو هده البدء: 
(1) فتقليدٌ الأئمة َم في الفروع من التقليد الحْسَن؛ بل نهو واجب أن ل يلغ درجة 
الاجتهاد؛ قال اللقان - رحمه اللّه- في «الجوهرة»: 


وواجبٌ تقليدٌ حَبْر منهُمٌ كذا حكى القومٌ بلفظ يُفْهَمُ 
(؟) الزخرف: 7 : 


كك 
6 
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والربط العاديٌ: وهو إثباثٌُ التلازم به بين أمر وأمر ؛ وجودًا وعدمًاء 
على سبيل التأثير. ْ 
اليك (و) الرابع من أصول الكفر (البَبْط العاديٌ) هو أفيل كفر الطبائعيّين 
لعاد] ومن تبعَهم من جَهلَة المؤمنين وهو ) أي: الربط العاديٌّ (إثباتٌ التلارم) أي: 
الربط (بِينَ أمر) وجوديٌ (وأمر) 00-57 (وجودًا) في الوجود ا 
عدم (على سبيل) أي : طريق(الأثير) والاختراع؛ فرأوا ارتباط الشَبَع بالأكل» 
والرّيٌ بالماء» وسبْر العورة بنبْس الثوب» والضوء عند الشمس. ا وتسود الك 
لس اا 
معها بطَبّعها وحقيقّتها قتها0» اود التشاففه الفاسد أيضًا قدَمْ الأفلاك العلويّة”" 


)١(‏ أيْ: فهموا واعتقدوا أن المؤثرٌ رَف حدوث الشّبَع هو الأكل» وفي الرّيٌّ هو الماء... وهكذا 
وم يعلموا أن هذا رد ربط عاديّ - أي اقتران بي نهذه الأشياءء أو بين المسببئات وأسبابها- 
هكذا أراد الحقّ سبحانه أن يوجدّ هذه الأشياءً عند أسبابها من غير أن يكونّ لهذه الأسبّاب 
تأثير. 
إفه الأفلاك عند الفلاسفة قديمة لم يسبقّها عدمٌ؛ لأخبا ناشئة عن العقول بطريق العلّة» 
ويقولون: إِنَّ واجب الوجود -سبحانه- واحدٌ من كلّ جهة؛ فلا قدرةً له ولا إرادة ولا 
صفةً زائدة على ذاته» والواحد من كل جهة إنم| ينشأعنه واحدّ بطريق العلة يقال له : العقل 
الأول؛ وهو متصِفٌ بالإمكان من حيتٌ إنَّ الغير أ ر فيه وبالوجوب لعلته» فهو قديمٌ لعلته. 
حادتٌ بذاته» فتشأ عنه باعتبار الجهة الأولى عقلٌ ثان» ونشأ عنه من الجهة الثانية قلك أوّل 
وهو قَلّكُ الأفلاك المسمّى في لان الشرع بالعرشء وهذا العقل الثاني مديرٌ د للفلّك المذكور. 
ثمرإن هذا العقلّ الثان المتصف بالإمكان من حَيثُ إن الغيرَ أ ْرَ فيه بطريق العلة واجبٌّ 
لعلته» حادثٌ لذاته» فنشأ عنه باعتبار الجهة الأولى فلك ثان وهو المسمّى في لسان الشرع 
بالكرسويء ونش عنه باعتبار الجهة الثانية عقل ثالث مديرٌ د لذلّك القَلّك الثاني. رثم إن العقل 
الثالث انّصفَ بالإمكان من حيث إن الغير َثْرَ فيه وبالوجوب من حيثٌ علته» فنشأ عنه 
من الجهة الأولى قَلَكُ ثالث وهو السماءٌ السابعةٌ» ونشأ عنه من الجهة الثانية عقلّ رابع - 
١1‏ 
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و 0 ع 07 - رع 2006 
والجهل المركب: وهو أن يجهل الحقء ويجهل جهله به. 


اماق العوا الأرد. وما ينخرط في هذا السلك كفرٌ الجاهليّة الكرينٌ 
البعتٌ وأحوالٌ الآخرة بسبب الاغترار العادي» ونشأ عنه بدعةٌ مختلفٌ في كفر 
صاحبها كبدعة من اعتقَدَ حدوتٌ الأسباب العاديّة وتأز ثيرّها بجعل الله فيها 
قو لذلك ولو شاء ل يودُر؛ وقد سبَقّ ما في ذلك من المخلاف. / 


(و) الخامسٌ م من أصول الكفر (الجهل المركَبُ) هو ما ابي به كثي (اوهو) 
أي: الجهل ر 0 (أن يهل الحقَّ) المطابق للواقع رقمل 200 به) أي: 
الح كاعتقاد الفلاسفة التأث, ثيرّ للأفلاك» و اام قدَمّهاء و 0 تأثيرٌ 
الآلة”" بطر يق التعليل. .. ونحو ذلك من كَفْريَاتهِم؛ وهذه جهالةٌ عظيمةٌ ثم 
هم جاهلون 1 الجهل منهم؛ وهذا سمي جهلا مركا وحَسِبُوا أنهم على 
شيء» ألا إنهم هم الكاذبون!! 


-مدبر للفلك الثالث... وهكذا إلى سماء الدّنياء فتكاملت الأفلاك بالسماء انا تسعة» 
والعقول بالعقل المدبَّ لذلك القَلَّكْ عشرة ويسمُون ذلك العقلّ المدبر لفك القمر -وهو 
ساءٌ الدنيا- بالعقل الفيّاض؛ لإفاضته الكون والفسادٌ على ما تحت فلك القمر من أنواع 
الحيوانات والنباتات والمعادن؛ وبهذا ظهر معنى قوم في قدّم الأفلاك. راجع «حاشية 
الدسوقيٌ على أم البراهين؟ ( 0 

(١)أي:‏ : ولو شاء الله م يور هذا السببٌ العادي. 

(1) سُميَ جهلا مركا لأنه تركّتَ من جهلَين؛ الأول: جهله بالنيء» والثاني: جهْله بجهّله. 
() الآلة؛ كالسّكين مثا آلة القطع تق أي تحُدتُ القَطعَ لكونها عله ولا بدٌ من التلارّم 
ينها وبينَ معلوياء ببخلاف اعتقاد أهل الحقّ أن التلازّم بين السكين والقطع تلارْمٌ عادي لو 
شاء الله تعالى تحلقَه لم يحدْتْ؛ ى) فعل بُسيدنا إسماعيل أَيلهْوُ فإنَ السّكينَ لم تذبّخ. 
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ونشأ عنه بدعةٌ إن كانت تلك البدعة هي التي وقعَ الجهل باعتقادمًا؛ 
كجهل القدَريّة ة باعتقادهم لاستقلال اخبوانات بإيجادهًا أفعاًا الاختيارد م 
واعتقادهم مراعاة الصلاح والأصلح”" ف سَّ الله -تعالى- ونحو ذلك من 
سائر البدع الاعتقادية. 


فإِن قلتَ: م كان الخهن مركت أصلد من أصول الكفر والبدّع؟! 
فالجواتث: لأجل عدم شعور صاجبه به. واعتقاده الصّوابٌ والحَقّ في فعله؛ 
ولو انَََ أن يجي مَن يرده إلى الحقّ في نفس الأمر يمس من ذلك بخلافٍ 
الجهل البسيط -وهو عَدَمُ إدراك أمرٍ مِنَ الأمور- إن صاحبّه يطلب العلمَ بها 
جهلّه ون جاء مَن ينبّهُه ويعلّمُه فإنه يحيبُ ويقبل. 

ةفلك ماب جيل الرك؟ !اكرات وكوف الشض رن العقليات 
الاي رخاف تزع الأذنةد ولا بكي عنة تو نظله ها الإخناف للحن بعص 
امون يكوه كاهلا طون الر عرق الفرضياه عا كر ف المقلياتة 
كر منّ لمقلّدِين كما يكونٌ منّ الناظرين. 9" 


(١)أيْ:‏ إنَّ الحيوانات توجدٌ أفعاهًا الاختياريّة استقلال بقّة أودعها لله فيها. 

(1) المرادٌ بالصلاح ما يقابل الفسادَ؛ كالإيهان في مقابكة الكفر» والصحة في مقابَلة المرض؛ 
والمرادٌ بالأصلّح ما يقابل الصلاح؛ كالثواب بلا تكليف في مقابلة الثواب مع التكليفٌ؛ 
وهذا اعتقادٌ باكل؛ إِذْ لا يبُ عليه تعالى شيءٌ؛ فهو فعّال للا يرينٌ ولو وجبٌ عليه تعالى 
الصلاحٌ لا خلقٌ الكافرٌ الفقير المعذَبٌ في الدنيا والآخرة. 

(") هذاء وقد قسَّمْ الإمام القرافي في «قواعده» الجهل إلى عشرة ا منه ما هو متمّقٌ- 
١17‏ 
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والتمسّك فى عقائد الإيمان .. 


و 0-9 و و 3 4 2 
(و) السادسٌ من أصول الكفر (التمشّك) أي: الأخذ (في عقائد الإيهان) 


7 4 26 1 م اعه 7 5 ع اك 
جمع عقيدة؛ فعيلة بمعنى مفعولة» أيْ: معقودة» منّ العَقد بِينَ العبد وربه. 


-على كفر صاحبه ومنه ما هو متَلَف فيه ومنه ما لا يلرَمُ فيه شيٌ: 
-١‏ جهل لا نؤاحَدٌ به -بفضل الله- للزومه لنا؛ وهو الجهل بجلاله -تعالى- وصفاته التي 
م تدلٌ عليها الصنعةٌ» ولم يقدر العبدٌ على تحصيلها بالنظر. ‏ 
-١‏ نف الأحكام؛ كجهل أنه تعالى- عام أو قادرٌ أو متَكلّمٌ؛ ؛ وهو كفرٌ إجماعًا. - 
-"- من أَنبَتَ الأحكامٌ بدون الصفات فقال مثلا: : هو -تعالى 5 
المعتزلة- وثالك والشبافعي والقاضى في تتيرهم بقولان. 
؛- اخّلف فيه؛ هل هو جهلٌ تحب إزالته أوَ حَنّ يجب بقاؤه؟! وعلى الأول فهو معصيةٌ 
وم تَرَمَن كفْرَ بهء وذلك كالقدم والبقاء؛ هل هما صفتان وجوديّتان منّ المعاني» أو سلييّتان 
-وهو الصحيح الذي يِب اعتقاده؟! 
ه- جهلٌ بمتعلق الصفات لا بالصفات؛ كتخصيص المعتزلة القدرة والإرادة ببتعض 
الممكنات؛ وفي تكيرهم بذلك قولان» والصحيحٌ عدم تكفيرهم. 
5- - جهل يتعلّقُ بالذات؛ كاعتقاد الجسميّة والمكان والجهة؛ وهو مذمَّبُ الحشويّة» وفي 
تكفيرهم بذلك قولان» والصحيح عدمٌ تكفيرهم. 
/ا- عجيل عدء الصفات: مع الأعاراف بها ؛ كجهل الكرّامية في قولحم : «الإرادةٌ حادئة»؛ وفي 
التكفير ذلك قولان» والصحيحٌ عدمٌ التكفير. 
8- - جهل با وقعّ أو يقع من متعلق الصفات: مع إخبار الشارع بوقوعه؛ كجهل أنه -تعالى- 
أراد بعت الرسل» وجهل الحشر والنشر ونحوه؛ ولا خلاف في كفر مّن جهلّ ذلك؛ لأنه 
معلومٌ من الدّين بالضرورة. 1 
9- الجهل بتعلق الصفات؛ كإيجاد ما لا مصلحة فيه للخلق -وهو رأيّ المعتزلة في إيجابهم 
على الله مراعاةً اصلاح والأصلّح- وفي تكفيرهم بذلك قولان» والصحيحٌ عدمٌ التكفير. 
-٠١‏ جهل با وقعَ من متعلقات الصفات - أو يقعٌ- ممالم يخ به؛ كخلق حيوان أو إجراء 
غبر؛ ؛ وهذا لا يلرّمُ فيه شيٌ؛ إلا أن يكلف الشرعٌ بمعرفة شيء منه فَيَجَبَء ويكون تركه 
حيّنئذ معصيةً؛ لمخالقته أمْرَ الشرع؛ 1 

ا 
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.. بمجرّد ظواهر الكتاب والسُنّةَ من غير تفصيلٍ بين ما يستحيل 
ظاهرمًا منها وما لا يستحيل. 

(بمجرّد) بمُطلق (ظواهر الكتاب) أي: القرآن العظيم (و) بمجرّد ظواهر 
(السُنّة) المحمقة ء عَن النبيٌ المرسّل. 

(من غير) يتعلّوُة'' باظواهر» (تفصيل) تبيين وتييزٍ (بين ما يستحيل) 
يعني: : ممم (ظاهٌها) يعني ظواهدٌ عقائد الإيران (منها) وبين (ما لايستحيلٌ) 
أي: لا يمتنع”" ظاهرّها منها. 

ما كوه أصلًّا من أصول الكفر والبدعة؛ فلا شك ولا خفاء في ذلك؛ 
أمّا الكفرٌ تكح الثنوية القائلين بألوهيّة هيّة النور والظلمة» ويعنونٌَ بالنور الله» 
بَالظلمَة الحيطات» من قوله تعالى: «الله تُورٌ السّماوَات وَالأَرْض 746. 

ولم ينظروا إلى استحالة كون الور إِهَا لأنه متغيرٌ حادثٌ يوجَدٌ وينعدم» 
والإلهُ -تبارك وتعالى- يستحيل عليه التغيُّ ويب له القدّمٌ والبقاءٌء وإذا كان 


(١)أي:‏ الجارٌ والمجرورٌ. 

() قال الإمام السنومي: «لابدٌ من أخذ العقائد» وتعلّمها أولا من البراهين العقلية القينية 
المشار إليها في كثير من الآيات المحكمات التي هي م الكتاب؛ كسورة الإخلاص ونحوهاء 
ثم إذاً وجد بعد ذلّك من الآيات أو الحديث ما تخالف ظاهرُه ما عَلِمنا من الآيآت المحكمة 
الواضحة» وشهدتٌ بصحّته الأدلة العقلية اليقينيةٌ؛ وجب أن يُعْتَقَدَ فيه أن ظاهرّه المستحيل 
ليس مرتادًا لله ولا لرسوله قطعًا. اح امار رع ا او و ار 
(056). 

(") النور: 70 


ليلا 
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كذلك؛ وجب 1 الآبة الكريمة على خلاف لاعرما» كآية #عَلّ الْعَرْ 
اسْتَوَى ”© وليل لله فَوْقَ لد 2 يد و كل م شي مَالك إلَوَجهَه20, 
و«مًا َرَت في جنب اله" وطقرِي بأَغْي4”, ياو يم من 


2 


رص 


َرْقهِمْ74, ومن نَّ السَنة قوله وك (ينلٌ ربا إلى سماء الدّنيا إذا كان القُلَتُ 
احير ون اللبلي) "ا وقوله ككللة: (إنَّ قلوبّ بني آَم بين أصبُعَين مِنْ أصابع 
الرحمن. يقانها كيك يشاء). 2 


7 مامع التفويضٍ -وهو مذهب السلف- وَإِمّا مع تعيين معنّى تصحٌ إرادته بهذا اللفظ 
في لغة العرب؛ فيكوَنٌالمعنى مثلًا مُظهرّهما من العدم إلى الوجود. 

(0) طه:ه 

٠١ الفتح:‎ )9( 

(5) القصص: 7/8 

(0) الزمر: 5ه 

١5 القمر:‎ )( 

6٠ النحل:‎ 0 

(8) حديثٌ (ينزل ربنا...) إلخ؛ هذا الحديث أخرجه البخاريٌ في كتاب «التهد)- باب: 
الدعاء في الصلاة من آخر الليل (7/ ”07)»؛ ط. دار طوق النجاة؛ وأخرجه مسلمٌ في كتاب 
«صلاة المسافرين» »)07١ /١(‏ ط. دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

(9) حديثٌ (إن قلوب بني آدم) إلخ؛ أخرجه مسلم في «صحيحه)- كتاب القدر- باب: 
تصريف الله القلوب كيف يشاء. (5/ 50 :»)5١‏ ط. دار إحياء التراث العربي؛ وأخرجه 
ابن حبان في ااصحيحه)- ذكر ما يستححبٌ للمرء أن يسأل الله --جل وعلا- صَرْفَ قلبه إلى 
طاعته. (*/ »)١185‏ ط. مؤسسة الرسالة- بيروت. 


1 
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ومشكلاتٌ الكتاب والسّنّة' كثيرة جدّاء ولذا اخمَلّفَ العلاءٌ في هذه 
المشكلات على ثلاثة ا 

الأول وجوت تفويض معنى ذلك إلى الله تعالى» بعد القطع بالتنزيه 
عن الظاهر المستحيلٍ -وهو مذعبٌ السَلفِ- وهذا القولٌ هو أحسَنٌ الأقوال 
0 

الثانى: حل تلك المشكلات على إثبات”" صفات لله تعالى غير الثمانية؛ 
تليق بحاله وجلاله وسلطانه -لا نعرف كُنهَ ذاته العَليّهَ -وهذا مذهبٌ شيخ 
أهل السّنّة أبي الحْسَن الأشعريٌّ رحمه الله تعالى ورضي عنه. 1 

والثالثُ: جوازٌ تعيين التأويل للمشكل؛ بها يصحٌ بدلالة سياق» أو 
بكثرة استعمال العرب اللفظ المشكلّ فيه 00 الور من قوله تعالى: 
اله ور السَّاوَات وَالأَرْض4” على أنه به تعالى ظهِرَتْ أنوارها الحسَيةُ من 


)١(‏ أي: تلك الناشئة عن التمسك في عقائد الإيوان بظواهر النصوص. 

(1) المراد بالإثبات هنا إثباتها في اللفظ والورود لا المعنى؛ فإن الاستواء بمعنى الاستقرار 
والتمكن والجلوس مستحيل عليه -تعالى- عقلًا وإجاعًاه ونقل السنوسي عن الإمام 
الأشعرى آنا أسماء لصفات تقوم بذاته -تعالى- زائدة عل الصفات التوانية الشابعة -أي: 
صفات المعاني السبعة» وصفة الإدراك حغل القول يود هذا كد م تَسَمّى على مذهبه صفات 
سدع والله أعلّمٌ بحقيقتها. «شرح العقيدة الوسطى» للسنوميّ .)١51١(‏ 

(") النور: 76 


المقدمة الرابعة: أصول الكفر والبدع 


5 : ع. بع 2 5 3 
شمس وقمر ونجوم وسراجء وأنوارها المعنوية كعلوم الملائكة وعلوم الانبياء 
والرسل والأقطاب والأولياء الصالحين والعلاء» وأحوالهم السدلة التابعة 
لتلك العلوم والمعارف. 


فالمعنى أنَّ تلك القلوبٌ والجوارح إنما استنارث بتلك العلوم والأحوال 
والأعمال بإنارة المولى العظيم لها بذلكء لا بِحَوْهًا وقرتهاء فهو الله تعالى الذي 
نوّرَها. 

ومِثْلُ هذا المجاز والتشبيه مألوفٌ اليومَ في عُرْفٍ الناس؛ يقولون في من 
توقَمَتُ عليه أمورٌ البلد وتصرّفات أهلهًا بطريق السّدَاد والعافية: لذن نور 
هذه البلدة؛ أي: استنارث [وظهرّت] محاسثها؛ والله تعالى أَعلمٌ بمراده. 

ويحْمَلُ الاستواء على القهر والعَلَبََ وتحل اليد على القدرة» ويحْمَل 
الوجة على الذّاتء ول ف غن) ار خيل العيرن على لبِصّر أو 
لظ أو العلمء ْمَل الَُْ على البطش والعلَب ْمَل لول في الحديث 
على الأمر والسَلْطَئَة والرحمة» وتَحمَلُ الأصابعٌ على تعلق القدرة. 


(١)أي:‏ : في قوله تعالى: «أن تَقُوَ َْسٌ يحَسْرَنًا عل ما قرطت في جنب الله [الزمر: 65] 
أي في حقه. 
قرا 
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وا م 
وهو”" مذهبٌ إمام الحرمين وجماعة كثيرة منّ العلماء” وهذا القول أعلم 


وأمّا البدعةٌ الناشئةٌ عن تقليد ظواهر الكتاب والسُنّد فكثيرةٌ جد 
فأَحَدَ الحشويّة الجهة في حقٌ لله تعالى من ظواهرٍ قوله تعالى: «عَلَ الْعَزش 
اسْتَوَى #( 3 «أمأ أمنتم م من من في السّمآء 9#) ونحو ذلك. 


(1) وهو -أي: : المذهبٌُ الثالثٌ - أي: جواز تعبين التأويل للمشكل. 
(1) التأويل نُقلَ عن طائفة من السلف؛ قال القرطبيٌ في «تفسيره»: : اوقد عُرفَ أن مذهب 
السلف ترك التعدّض للتأويل مع قطعهم باستحالة ظواهر النصوص الموَهمَة للتشبيه» 
وذهب بعضّهم إلى تأويلها وكمْلها على ما يصحٌ في اللسان العربي دين خير قالع ينكين 
غيل عليها. .اه. 
وممن نُقلَ عنه التأويل من السلف : سيدّنا ابن عباس رَموَهَا أنه نه أوّلَ الساقّ بالشّدَّة؛ في قوله 
تعال: لِيَوْمَيكشَفْ عَنِ سَاق 4 [القلم: 7 :]. 
وقد أوَّلَ أحَدُ والبخاري وان جرير وابنُ خزيمة وابنُ كثير: 

أمّا تأويل أحمد فقد نقله ابن كثير في «البداية والنهاية» عّد قوله تعالى: #وجَاءَ رَبك » 
[الفجر: 7 أوّل بأنه جاء ثوابه. 
وأما البخاريٌ؛ فقد قال البيهقيٌ في «الأسماء والصفات»: (إنه أوَّلَّ الضَّحكٌ في الحديث 
(يضحك ربك) بالرحمة»؟ وابن جرير أوّلَ في قوله تعالى: #فَالَيَوْمَ مَتَسَامُم4 [الأعراف: 
]5١‏ أي: تركعيم فق الحذاب؟ وابن خزيمة ول الصورة في حديث الصورة في كتاب 
التوحيد, وابنٌ كثير أوَّل قوله تعالى: «تبري بِأعيينا4 [القمر: 5] قال: أي: بأمرتاء أو 
بمَرْأَى ما وتحتٌ حفْظنًا وكلاءتنًا. 
(*) طه: ه 
(5 )الملك: ١7‏ 


رون 


المقدمة الرابعة: أصول الكفر والبدع 
والجهل بالقواعد العقلية التي هي العلم بوجوب الواجبات» 
وجواز الجائزات .. 


وقال تعالل: هو الذي أنرّلَ عَلَيِكَ الْكتَاب مِنْهُ آيَات 


« برهو 
50 


الكتاب وَأَحَرُمََُابَِاتٌ كما لين في لويم رَيْغٌ له فيتبعُونَ مَا تَسَابَهُ منه ابْتعاءَ 
ةأيه اق وااو في الع فون 
به كُلَ من عند رَي2041.. 

اللهُمّ اكتبنا في زمرة أولئك التَّاجِينَ من كل فتنة -دنيا وأخرى- يا أرحمّ 
الراحمين» واغفْرٌ لنا ولأولادنا ولوالدَيّنا وإخوانتًا ولشايخنا ولجميع المؤمنين. 

١و‏ لحان بن أصول الكفر (الجهل) يعني : عدم العلم (بالقواعد) جمع 
قاعدة؛ وهي قضيّةٌ كلية : تُعْرَفٌ منها أحكامٌ جزئيّاتها (العقليّة) أي: : المنسوبة إلى 1 
العقل (التي هي): 

(العلم) يعني: الإدر الك (نوجوت آلو اجبات) كالعلم أن الواجبٌ العقلي 
لا يتَصَ يتَصَوَّرُ في العقل عَدَمُه قدي كان كواجب الوجود والقدّم والبقاء» أو حادثًا 
كالئكير للجرم مثلًا أو كون الواحد نصفّ الاثنين 

(و) العلمٌ ب (جواز الجائزات) كالعلم بأنَّ الجائرٌ العقلي مايَصِحٌ في العقل 


ع ل 


وجودٌة وعَدَمُه؛ِ كوجود العالم ٠‏ مِنّ العرش إلى الفَرْشٍ. 


(١)آل‏ عمران: لا 


ع 
ع 
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... واستحالة المستحيلات .. 


(و) العلمُ ب (استحالة المستحيلات) كالعلم باتع قال عرد 
في العقلٍ وجودّه؛ كالشريك والتركيب في ذات الإله» وكاجتاع الضَدَّيْن 
الا شك أن لجل بذلك قد يك إلى لكف كن بوم منعب التصارى 
بتركيب الإله وكون عيسى ألعلَهْوُ جزءا منه من قوله تعالى لوَرُوح مَنْهُ74", 
فجعل ١مِنْ»‏ للتبعيض. 

ولاشكٌ أنَّ 1 

حدما بالقواعد؛ إِذْ لو عرفّ أنَّ هذا المعنى”” يستلزم حدوتٌ الإله 
ردم مشاببّته للحوادث في التخير والافتقار إلى المخصّص بمكدات صوص 
نّ القادير امرك ويستازِمٌ انعد حقيقة الألوهية هيّة بالكليّة؛ لأنه إذا كان عيسى 
لكَيْْهُ حل فيه جزةٌ منّ الإله -وجزءٌ الإله ليس ل فقد انعدّمَ إذَا بالكليّة9. 


والثاني جهِلهم باللغة العربية؛ حيث حَصَرُوا معتّى ١مِنْ»‏ في التبعيض؛ 
ويلرّمّهُم أن يفهمُوا أيضًا التبعيض منها في قوله تعالى: لوَسَخَرَ لَكُمْ ما في 


سير فو 


السَّمَوْت وما في الأرضى جميعاً مه" ى) فَهمّوه من قوله تعالى: #وَرَوحٌ 


)١(‏ كالبياض والسّواد. 

(5) النساءة 1و 7 

() أي: التركيب؛ يستلزمٌ حدوتٌ الإله؛ لاحتياجه إلى من يركبّه. 

(5) أيْ: إنَّ الأجزاء -أو كل جزء تَرَكّبَ منه الإلهَ ليس إِشَاء إِذا فالمجموحٌ ليس بإله. 
(6) الحاثية: ١7‏ 


كنل 
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... وباللسان العربي: الذي هو علم اللغة والبيان. 


م ولو كانوا عارفين باللغة العربية لَمَهِمُوا أن «من) ف قوله تعالى: 
#وَرُوح مُنْه4 ليست للتبعيض؛ وإنا هي لابتداء الغاية؛ أيْ: روح جاء منه 
40-0 2 َ 0 

-تعالى- خَلقا واختراعًاء كما أن معناها ذلك في قوله تعالى: #وَسَخْرٌ لكمْ ما 
في السَّمُوْت وَمَا في الأزض جميعا مَنْهُ4. 

وإلى هذا أشار بقوله: (و) الجهل (باللسان العريّ الذي هو علّمُ اللغة) 
(و) علم (البيان). 

ومن نَ الجهل ب البيان اعتقاد ضدور حوادتٌ من وو المولى تبارك 
وتعالى؟ كاعتقاد زيادة الوييان من سما القرآن؛ أخرًا من قوله تعالى: 
م دي عَلتهم اث رُم إعأنا4' 5 وسّر العورة منّ اللباس؛ أخدًا من 
قوله تعالى: #أيَابّني عَادَمَ د أَنِدَلْنا عَليْكُمْ لبّاساً يُوَارِي سَوْءَاتك 4 © وإثارة 
الرياح للسحاب ونَمْرِهاء أخذًا من قوله تعالى: هلله الذي يُرْسلُ الاح قتي 
سَحابا4©. 

ومن خخالَط علمَالبيان عرف أن الإسناء في جميع ذلك من باب الإسناد 
المجازيّ العقلي؛ وهو إسنادٌ الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في الظاهر 
عند لمتكلم. 
)١(‏ الأنفال: ” 


() الأعراف: 75 
(9) الروم: 4 


ع 
فت 
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وإذا عرفت أنَّ الجهلّ بهذه القاوم يوق صاحبّه في كفر أو بدعة؛ تَعَينَ 
عل عن له قبلا أن حوة في تغصيلها ون ليسث ل قابة ليه 
وب عليه أن يتعلَمَ ما هو فرضٌ عينيٌّ عليه من علم التوحيدء ومّن سَمِعٌ في 
الكتاب والسّنّ ما يقضي ظاهِرٌه بخلاف ما عَرَفَ في علم التوحيد؛ قطعٌ بأ 
ذلك الظاهرَ المستحيلٌ غير مراد لله تعالى ولا رسوله يل وأنّ ذلك الكلام 
ود فيضكا وتاوراد كاابليكاء ويؤمِنُ على سبيلٍ القطع بأنَّ كلام الله 
تعالى وكلاٌ رسوله يكحن لا تقض فيه» ولا يحي عَنِ الصواب ولا يفير 
بعد ذلك الجهل بالمراد؛ أن القلب محشوٌ باعتقاد تنزيه المولى -تبارك وتعالى- 
ورسّله -عليهم الصلاة والسلام عن كل نقضن وقساد؛ وبالله التوفيق. 


تسسسشف 


المقدمة الخامسة: أقسام الموجودات 
والموجودات بالنسبة إلى للخل وا مخصّص أريعة أقسام: : قسم غني 
عن ا محل وا مخصّص 


| المقدمة الخامسة: أقسام الموحودات] 


ونا فرع من مقدَّمَة أصول الكفر؛ شرع في مقدّمّة الموجودات؛ فقال: 
(والموجوداتٌ) الألفٌ واللام فيها للاستغراق -يعني: سواءً كانت قديمة أو 
حادثة- وأنّى بمقدّمّة الموجودات إِنْرَ أصول الكفر؛ شبْهَ البرهان بعد الدّعْوَى؛ 
لأنه نا ختم الأصولٌ بالجهل بالقواعد العقليّةه وهو متضمٌنٌ لمذهب النصارّى 
في جَعْلهم الإله ضف سان لاعن ول الكقره اتن بالموجودات رَدًا عليهم؛ 
و لله أعلمُ. 

والموجودات (بالنسبة إلى المحلّ) مرادٌهُ بالمحلّ الذَّاتُ التي تقوم 
الصفاتٌء لا المكانٌ الذي تجاورٌهُ د (و) إلى (المخصّص) -بكسر الصّاد- 
ومعناه الفاعل المختارٌ؛ الذي يخصّصٌُ الممكنّ بجائز أرادّه دون جائز ل يُردَهُ |! 
(أربعة أقسام) وأمًا بالنسبة إلى القدّم والحدوث فقسمان؟ وذلك لأنَّ ال موجود 


ما قديجٌ؛ وهو الله -تبارَكَ وتعال- وصفاته الوجوديّة وإمّا حادثٌ؛ وهو 
ذواتٌ الكائنات وصفتها. 
1 0 0 6 2 9 
(قسم غني عن المحل) وهو الذات (و) غنىٌ عن (المخصص) وهو 
عو 0 3 0 د 3 0 م2 


لاصفة. 
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... وهو ذاتٌ الله تعالى. 


ومعنى استغنائه عن المخصّص أن لا يفتَقرَ إلى فاعل مرججح؛ لوجوب 
قدّمه وبقائه تبارك وتعالى؛ إذ لا مُرَجحَ سواه (وهو) أي: القسمٌ الغ عن 
06 والمخصّص (ذاتٌ الله 4 تعالى). 


ل «ذات»: ذوو» فَحُذْقَت العَين لكراهة الواوين» ثم [قلبت] الام 
ألا قت بها التكالمجاورة؛ والله أعكم. 

والدليلٌ على استغنائه -تعالى- عن الَحَلٌّ”" أنه لو احتاجَ إليه لكان صفة؛ 
ضرورةً أنه لا يفتقٌ إلى امحل سوّى الصفات» لكنْ كوثه -تعالى - صفةً؛ َال 
لأنه لو كان صفةً كا صم انّصافه بالمعاني» ويلرّمُ منه عدم انّصافه بالصفات 
المعنويّة؛ لأنَّ الصّقَةَ لا: تقوم بها الصفة؛ د لو قبلث أن : تقوم لمأن لا تعرى 
صفةٌ عما تقبله من الصفات -كالذات” إذ القبول نفسيعٌ”؟ لا يد يتخلفٌء وذلك 
يستلزمٌ دخولٌ ما لا نهاية له في الوجود؛ لأنَّ الصفة القائمة بها هي القابلة 


)١(‏ المرادٌ ب لمحل هنا الذّاتُ. 

(1) قم الصفة بالصفة محال؛ لأنه ل قام المعتى بالمعتّى فإما أن يكون ضدًا أو مثا أو خلاما؛ 
والأقسامٌ كلها باطلةٌ؛ أما الأول فلن الضدين لإ يجتمعان» وأما الثاني فلأنه يلرّمُ منه أن 
يكون العلمٌ عالما والقدرةٌ قادرة. إلخ؛ وهذا تحال وفيه اجتراعٌ الخْلينء وأما الثالث فلأن 
نسبة المخالفة واحدة فلا اختصاص لبعضها دون بعض. راجع تعليقات سعيد فودة على 
شرح المقدمات» للسنوميّ (179). 

0 لأنه لولم يكن نفسيًا للذات بل طرأ عليها؛ لكان محتابجا إلى قبوها أيضًا له فإن كان 
القبول الأول لم الدورٌء وإن كان قبولا آحَرَ قل الكلام إليه ولزمٌ التسلسل. تعليقات 
سعيد فودة .)١79(‏ 


المقدمة الخامسة: أقسام الموجودات 
وقسم مفتقر إلى ال محل وا لمخصص: وهو الأعراض. 


للانّصاف بالصفات؛ ثم ننقلّ الكلامٌ إلى تلك الصفات القائمة بهاء فيلرّم ما 
َْمَ فيا قبلها.. وهَلمٌ جَوَا ودخولٌ ما لا نهاية له في الوجود محال؛ فاتّصافٌ 
الصلقة بالصفة محال؛ والآلة عيت اتصافه بالصفات» يك ناك لم 
قطعًا. 


والدليلٌ على استغنائه عن المخصّص أنّ الاحتياج إلى الخصون يستلزمٌ 
الحدوث؛ لأنّ ثرَ اللخصّص يي إلا حادثاء لكن حدوله محال وجرت 
القدّم والبقاءء فاحتياجة إلى خصّص محال فيجبٌ استغناؤه عنه وهو المطلوبُ. 


(وقسم مفتقرٌ) يعني: تاج (إلى الَحَلّ) وهو الذاتٌ؛ ومعنى افتقار الشيء 
إلى اللحل ووجوده فيه: أنَصافٌ ذلك المحلّ به (و) : مفتقرٌ إلى (المخصّص) وهو 
الفاعلٌ المختارٌء ومعنى افتقار الشيء إلى المخصّص أن يكونّ حادثًا حتابجا إلى 
فاعل يخصّصّه بالوجود 00 العدم الذي كان عل 

(وهو) أي: الة مُالمفتقرٌإلى المحل والمخصّص (الأعراض) أي: الصفاتٌ 
القائمة بالأجرام من ألوان وطفوم وروائح وحركات وسكنّات. .. وغيرهاء 
وماذكَرّه من افتقار هذا القسم وي الا إلى المحل والمخصّص؛ ظاهرٌ 
لأنها نا كانت صفات استحال أن 7 تقوم بنفسها ؛ بل لا يمكن أن تكون موجودة 
ِل في محل -أيْ: ذات تقومٌ بها- ولا كانت حادثة وجب افتقارُها إلى امخصّص 
-أي: الموجد لها. ش 
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وقسم مفتقرٌ إلى ا مخصص دون المحل: وهو الأجرام. 


(وقسمٌ مفتقرٌ) أيْ: محتاجٌ (إلى المخصّص) أي: الفاعل المختار؛ ومعنى 
افتقار الشيء إلى المخصّص أن يكونٌ حادثا محتابًا إلى فاعل يخصّصّه بالوجود 
بدلا من العدم الذي كان عليه (دونٌ المحلّ) أي: الذّات. 


(وهو) أي: القسمُ المفتقرٌ إلى المخصّصص دون المحل (الأجرام) جمع 
اجزم؛؛ وهو الشاغل للفراغ؛ بحيثُ يسك فيه أو يتحرلك؛ وكذا كم الجوهر 
الفرد” إلا أنه أحَصٌ رم فكل جوهر جرم وليس كل عر جوم 
فيشتركان في الجرميّة» وينفرد د الجرمم بالبسائط©. 


ومن ذَكَره من افتقارٍ هذا القسم -وهو الأجرامٌ- إلى المخصّصٍ دو 
المحل؛ فلأنها نا كانت حادثةٌ -بدليل لزومها للأعراض الحادثة من حركة 
وسكون وغيرهما- زم افتقارها إلى مخصّص مُوجد لها ابتداءء 07 مَبّق لا 
بموالاة لق أعراضهًا. ْ ْ 


)١(‏ عبارة عن الجزء الذي لا يتجزأ -أي: لايقيلُ القسمة- ووصفّه بالفرد عبارةٌ المتقدمين؛ 
أما المتأخرون فيعيرون عنه بالجزء الذي لا يتجزأ؛ لإخراج الجسم المركب والجزء ء الصغير 
القابل للقسمة؛ والمرادٌ بالفرد: ما لا يقبلٌ الانقسام» أو ما ليس فيه جزءان متصلان؛ بل هو 
جوهرٌ واحدٌ فرد. 

(7) أي: التي ليس فيها تركيبٌ؟ فر فيشترك فيها الرْمُ والموة هَرُ؛ إلا أن الجرم ينفردٌ بالبسائطء 
والجوهرٌ قد يكون بسيطًا حرهر قر سوقة كرد ا -وهو الجسم. 


المقدمة الخامسة: أقسام الموجودات 

وقسمّ موجودٌ في امحل ولا يفتقرٌ إلى المخصّص: وهو صفاتُ الله 
تعالى. ْ 

وأمّا افتقارها إلى مولانا -تبارك وتعالى - فلا يمكنٌ أنْ تعرّى منه ابتداءً 
ولا دواماء وأا وجوبٌ غناها عن المحل؛ فلأها ليست صفاتٍ بل هي ذواتٌ 
موصوفة بالصفات» فلو قام جرم منها بجرم آخَرٌ ٍِ أن يتّحدٌ حيَرهماء وذلك 
يستلزمٌ أن يكونٌ الجرمان جرمًا واحدًا وذلك لا يُعقَلُ. 

(وقسمٌ موجوةٌ) يعني: ثابثٌ (في المحل) -يعني في الذات العَليّة- قائمٌ 
بها قيامَ الصفة بالموصوف (ولا يفتقرٌ) يعني: لا يحتاجح (إلى المخصّص) يعني: 
إلى الفاعل المرججح المختار. َ 

(وهو) -أي: القسمٌ الموجودٌ في لمحل ولا يفتقرٌ إلى المخصّص - (صفاتٌ 
الله تعالى) جمع ١صفة)؛‏ وهي المعنى القائم. َ 

وما ذكرّه في هذا القسم الرابع -وهو صفات الله تعالى- من وجوب 
قيامه بذاته العَليّه ووجوب غتّاها عن المخصّص؛ فلأن كوتّها صفات يوجبٌ 
استحالة قيامهًا بأنفسهاء ا يلرّمُ عليه من قلب الحقائق؛ إذ حقيقة الصفة 
تستلزم موصوقًا ينُصف بهاء فلو قامت بنفسها ل تكن صفة لكنْ مفارقة 
الصفة لحقيتها -التي هي الصفةٌ- للموصوف محالء فقيامُها إِذّا بنفسها الذي 
استلرّمَ مفارَكتَها لحقيقة نفسهًا محال. 
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فإنّ قلتٌ: لماذا ل يُطلق المصتَّفٌ - رحمه الله تعالى- لفظّ الافتقار على الصفة 
للذات العليّة؟! 

فالجوابٌ: إنما لم يطلق لفظ الافتقار؛ لا فيه من إيهام معتّى لا يليق» وقد 
أطلق الإمام الفخرٌ ذلك7"©. 


لخشسقسقة 


)١(‏ أي: أطلّقٌ القول بافتقار الصفات إلى الذات؛ وقد شْنَّمَ عليه العلماءٌ في ذلك واتهموه 
بإساءة الأدب. 


إلديل 


المقدمة السادسة: الممكنات 
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والممكناتٌ المتقابلة ١‏ سنّة 


[المقدمة السادسة: الممكنات] 

7 فرغ من مقدّمات الموجودات؛ شَرَعَ في مقدّمات الممكنات؛ فقال: 

(والممكناتٌ) مرادٌه بالممكنات: الجائزاث؛ وهي ما يصحٌ في العقل 
وجودة وعَدَمُه (المتقابلاث) أي: المتنافرات التي يقل الجرمٌ كلّ واحد منها 
قبولا مساويًا لقبول منافره. 

(سنَةٌ) ول من عَدّه الممكنات أنها محصورة فيا ذُكرٌ مع أنَّ المعرفة 
والنكرةً والمبتداً والخبرَ والفاعلَ والمفعول... ونحوّ ذلك داخلةٌ في الممكنات؛ 
ويجابٌ عنهم -والله أعلّم- بأنها [داخلة] في الصفات”» 


وعَطف هذه المقدّمَةَ على ا موجودات لَا بها من الاشتراك؛ فيشتركان في 
الأجرام وأعراضهاء وتنفردٌ الموجوداتٌ بذات الحقّ سبحانه وتنفردٌ الممكناثٌ 


0 دس لق ع 
ولا ذْكَرَ أنْ الممكنات سبّة؛ أشار إلى تفصيلها”" فقال: 


(١)أي:‏ في قسم الصفات من الممكنات المتقابلات السّنة. 

(؟) أقسام الممكنات ستة؛ أشار لها بعضّهم بقوله: 
اممكنات المتقابلات * وجودنا والعدمٌ الصّفَاتٌ 
أزمنةٌ أمكنةٌ جهات * كذا المقاديرٌ روى الثقَاتُ 


وليُعلَمْ أنَّ الوجود والعدمَ قسمٌ واحدٌ. 


حم 
ج- 
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الوجودٌ والعدم, والمقاديرٌء والصفات. والأزمنة, . 


(الوجودٌ والعدمٌ) هما بالنسبة إلى العام سواءٌ؛ وإليه ذهب كثيرٌ من 
المحققين» وذهب آخرون إل أنَّالعدم به أولى لأصالته فيه وعدّم افتقاره إلى 
سبب؛ وأا ما كان فالترجي بلا مربججح محال؛ لأنه إذا استحالٌ ترجيخ أحد 
المتساويين على الآحَرء فاستحالة تر جيح المرجوح أحرّى وأول. 

فإِن قلت :م قدّمَ الوجود على غيره؟! فالجوابٌ: لأنَّالوجود هو الأصل؛ 
أله باعتبار الوجود تبن ما عَدَاه؛ ثم عطف عليه ما يقابله؛ الأول الأول 
باعتبار ما حلي داك زابله أعلم. 

فإذا تبي هذا تعيَّ لك إِذا على سبيلٍ القطع واليقين الضروريٌّ بعد هذا 
الأمّلٍ افتقار كل ْم إلى خصّص فاع يخصّصّه بالوجود أو العدم على ما 
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سحيو 
(والمقادير) أي: ويخصّصّه أيضًا بالقدار المخصوص في الطول والقصّر 
والنّوسّط بينهما؛ بدلا عن سائر المقادير التي يقبّل الجرم جميعهًا على السواء. 
(والصفات) أي: ويخصّصه أيضا بصفة معيئة من حركة أو ضذهاء أو 
بياض أو ضدّهء أو علم أو ضدّه... إلى غير ذلك من سائر الصفات ونحوها. 
04 عه . شعي ع 5 3 7 
(والازمنة) أي: ويخصصه أيضا بالوجود في زمن معين بدلا عن مقابله 


منْ زمن متقدم أو متأخر. 


المقدمة السادسة: الممكنات 


... والأمكنة والجهاثٌ. 


(والأمكنة) أيْ: ويخصّصّه أيضًا بمكان مخحصوص بدلا عن سائر ما يقابله 
من الأمكنة. 

(والجهاث) أيْ: ويخصّصّه أيضًا بجهة مخصوصة من يمين أو شمال» أو 
بقرت ا وسقر ف حيد لاع كنا نسي سات الشياف: 

وبهذا ينضح لك أنَّ العا من عَوْسْهِ إلى فَرْشْه حادثٌ مفتقرٌ إلى الله تعالى 
افتقارًا ضروريًا لازمّاء يشهدٌ بوجوب حدوثه ووجوب افتقاره إلى الله تعالى؛ 

- 5 3 و 5 3 

اختصاضه”) بالوجود بدلا عن الْعَدم الذي يقابله» ومقداره المخصوص» 
ووصّفه المخصوص. وزمنه المخصوصء وجهته المخصوصة. وكذلك مكان 
أجرامه المخصوصة. 

وم 2 

فكل جرم من أجرام العالم ينادي نظيرّه بلسان ال حال الذي هو أفصَحٌ 

ل 18 و ء . سرون 0 

«كل ما وقمّ عليه بصرّلءٌ أو جال فيه فكرثك من أحوالي ليس مُقابله بأول 
2 7 7 2 1 3 م 
من العَدّم منه. ولولا الفاعل المخصّص لوجوده فيها شاءً من الأزمان على ما 
شاء من المقادير والصفات؛ لكان يبٌ أن يبقى على ما كان عليه منّ العدم أبَد 
الأناد). 


(1) في اختصاصه بالوجود بدلا عن العدم.. إلخ. 


عدا 
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فإن قلتّ: هل العام في مكان أو في جهة؟!7) 


فالجوابٌ :العام في جهة كالطير ف احواء لاني مكان؛ لاستلزامه التسلشُلَ؛ 
وذلك لأنَ لكان هو استقرارٌ جومَرٍ على آخَرَ لو استقرٌ تقر العام في مكان؛ لَمَ أن 
يكونَ ذلك المكانٌ مستقرًا على مكان آحَرٌ... هلم جَرَا إلى ما لا نهاية له؛ ويلرّمُ 
التسلسلٌ وهو محال فاعرفه فإنه نفيسٌ كََّ من يه [عليه]. 


2 


)١‏ الفرقٌ بين الجهة والمكان؛ قال العلامة الأمير في #حاشيته يته على شرح الجوهرة»: 
«مكادٌ الشيءينْسَبُ له ويحل فيهء وجهته تنسب بُ له ولايحل فيها؛ ك«أمامه» و«فوقه»؛ ومكانٌ 
الشيء جزء من جهة غيره» وبينهما من حيثٌ الصدق عمومٌ وخصوصٌ وجهِيٌ يجتمعان في 
الفراغ الذي أنت فيه مكَانٌ لك وجهَةٌ تحيةٌ للسماء مثلاء وتنفرةٌ ابه في الفراغ الذي بعد 
العالمبَأسْرِه إذا صصح -أي : إن هناك فراعًا- وإلا فهو عدم تَحض؛ فإنه جهة من جهات العالم 
لا مخالة» وليس مكانًا لشيء؛ إذ ليس فيه شيم ا 
كله؛ فإنه مكانٌ له وليس جهة لشيء؛ إِذْ ذليس * ْم متحيّرٌ غير هيئة العام المجتمعة؛ فَيُنْسَبٌ يِنَب 
إليها. . اه احاشية الأمير) (54). 

و عل على ذلك يكونٌ العام في جهة -إذا صحٌ أن هناك فراكًا حارج العا وإلا فالعالم ليس 
في جهة ولا مكان؛ إذ الأماكن والجهات في داخله. 

١21 


المقدمة السابعة: الصفات الأزلية 


[المقدمة السابعة: الصفات الأزلية] 
و فرع من مقدّمات الممكنات؛ شَرَحَ في ذكر مقدّمّة الصفات الأزلية 
-وهو المقصود الأَمَمٌ- وحاصلها أنها تنة تنقسمْ إلى سبعة أقسام: 
- نفسيّة؛ وهي التي لا يُعَقَلَ الموصوفٌ بدونها كالوجودء 
- وسلبيّة؛ وهي سلبٌ أمر لا يليقٌ أن ينَصف به سبحانه وتعالى؛ وهي 
خْسٌ صفات: القدم وهو مك لكك السابق عن الوجود, والبقاءً وهو سلبٌ 
العدم اللاحق للوجوده والمخالمَة وهي سلبٌ الجرمية والعَرَضَيّة ولوازمها"": 


200 لازم ا حر ميّة: التحيدٌ؛ ولازم العَرَضِيّة: : القيام بالغير؟ والحوادث إنما هي أجرامٌ 

وأعراض» وهو -تعالى- غالفٌ َاء فوجب ألا يكونّ عالت جرمًا ولا عَرَضَاء ويجبٌ 
أن تنتفيّ عنه لوازِمٌ الجرمية والعرضية؛ فهو -تعالى- ليس كمثله شيءٌ؛ وصُوَّرٌ المائلّة 

للحوادث عشْرٌ؛ كلها منتفية عنه -تعالى- وهي: 

-١‏ أن يكون -تعالى- جرمًاء؛ سواء كان مركبّاء ويسمّى حيتئذ جسم أو غير مركٌب» 

ويسمّى حينئذ جوهرًا فردًا. -١‏ أن يكون عَرَضًا يقومٌ بالجزم. 

*- أن يكونّ في جهة للجرم؛ فليس هو فوق شيء أو تحتّه أو عن يمينه أو شماله. .. إلى غير 
ذلك من الجهات. 5 - ولس له هو -تعالى- جهةٌ؛ فليس له فوق و تحتٌ. ..اإلخ. 

ه- أن يحل في مكان. +- أن يتقيّدٌ بزمان بحيثٌ تكون حركة لَك منطبقة عليه. 
لا - أن يكب عليه الجديدان الليلٌ والنهارٌ. +- - أن تتصفت ذاه بالحوادث؛ كالحركة والسكون. 
4- أن تتصف ذاته بالصّعَر أو الكبر- بمعنى كثرة الأجزاء. 

-٠‏ أن يتصفف بالأغراض في الأفَعالٍ والأحكام؛ ؛ فليس فعْلّه -كإيجاده زيدٌ- أو حُكمّه 
-كإيجابه الصلاة علينا- لغرض ؛أي: مصلحة تبعثهُ على ذلك. 

«شرح تيجان الدراري» لمحمدٌ نووي الجاوي؛ على «رسالة الباجوريٌ في التوحيد» ضمن 
خمس رسائل؛ في العقائد. (1594-157/4). 


١ 
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والقيام بالنفس وهو سلبٌ الافتقار إلى المحلّ والمخصّصء والوحدانية وهي 
ب الاثييّة في الذات والصفات والأفعال. ١‏ 

- ومعان؛ وهي كُُ صفة موجودة في نفسها أُوجَيَتْ له2 حكاء سواء 
كانت قدي كالقدرة والإرادة» أو حادثة كبياض الَْرْم وسواده؛ وهي سبعٌ 
صفات: ت: القدرةٌ والإرادةٌ والعلمٌ والحياةُ والسمع والبصرٌ والكلام. 

- ومعنوية؛ وهي كل صفة ثبوتية لا توصت بالوجود -كالمعاني- ولا 
بالعدم -كالسلبية- ملازمة للسبع الأول" وهي كونه -تعالى- قادرًا ومريدًا 
وعامً وحيًا وسميعًا وبصيرًا ومتكل). 

- وفعلية”"؛ وهي عبارةٌ عن التعلّق التنجيزي للقدرة والإرادة» ككَلْقه 
ورزقه؛ ون عل قسمين: فعلية وجوفية -ى) مَثل وسلبيةٌ كعفُوه عمّن شاء؛ 
فإنه" عبارة عن ترك العقوبة؛ وهذا بنءً على أن الترك صلبٌ فعلٍ يكوثٌ من 
الثاني» وعلى أنه فعلٌ يكونٌ منّ الأوّل. 

001000 لسائر الصفات؛ كالجلال والكبرياء وَالعَظمَة والألوهية. 


(1) له؛ أي: لموصوفها؛ بدلالة قوله عندما قسمها إلى سبعة (... وهي التي لا يُعقَلُ 
الموصوف بدونها). 

(؟) التي هي صفاتٌ المعاني. 

(") المراد بها صفاتٌ الأفعال. 

(5) أي: عفوٌه عبارة... إلخ. 

(5)أي: وصفاتٌ جامعة. 
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2 
والقدرة الأزلية .. 


وسمعيّةٌ”؛ وهي عبارةٌ عن معان وَرَدَ السمعٌ بها -وأعني به الكتابٌ» 
والسّنةَ المتواترة» وكذا حَبرٌ الآحاد بشرط ! إعطاء الدليل العقلي كالاستواء واليد 
والعين والوجه والجنب والأصيّع والنزول والفؤق؛ وقد تَقدّمَ م الكلام عليها 
مُشتوق؛ فانظزه إن شتتٌ!! والحمدٌ لله. 

وإنَّا تعض في هذه المقدمة لبيان قسم واحد وهو صفاتٌ المعاني؛ اعتناءً 
بثبوجماء وأشار إلى وجوب وجودها؛ رَدَا على المعتزلة الذين قالوا بتَفِيَهَاء فقال: 

(والقدرةٌ الأزليّة) دم القدرة على غيرها وإن كانت متوقفةٌ على الإرادة؛ 
لأنّ خا مدخلا تام في التأيرء فكأنها بمنزلة الذات؛ وهذا وُصِفَتْ بأتها مؤثرة 
على سبيل المجاز'". وذكرٌ الإرادة بإثْرها لأنها كالوصف لها" من ع 
تخصيص أحد المقدورين» وإن كان تأثيرٌ القدرة متوقفًا على تأثير الإرادة©', 
ولتوقُف تأثيرها©» أيضًا على العلم. 


(0) لأنَّ المومر رَحقيقةً هو الذاتٌ الموصوفةٌ بهذه الصفات الأزلية؛ ومنها القدرة» ولكن يُستد 
التأث, ثير إلى القدرة مجارًا. 

9 أي : كالوصف للقدرة؛ فكأنه قال: القدرةٌ التابعة للإرادة من حيثٌ إِيجادُ المقدور الذي 
خصّصَّيّه الإرادة. 

(5) تأثيرٌ القدرة هو الإيجاد والإعدام» نا و الإزادة عو التخصيصي. 

(5) أي: تأي القدرة متوقفٌ أيضًا على العلم؛ لأنها متوقفةٌ على الإرادة المتوقفة على العلم؛ 
فتكونٌ القدرة أيضًا متوقفة على العلم. 0 


لديل 
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وذْكَرٌ العلم إِثْرَ الإرادة لتوقف تأثيرهًا على العلم؛ إذ القصدٌ إلى إيجاد شيء 
مع الجهل محال. 

وذكرٌ الحياة بعد هذه الصفات لكونها شرطا فيها؛ لتوقف الفعل عليهاء 
وفي الثلاث صفات”" 

ولما كان للحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام؛ تكلم على السمع 
والبصر والكلام بعد الحياة» وقدّم السمعٌ والبصرّ على الكلام الكثر الكادم مخ 
المعتزلة في صفة الكلام حتى قيل: سمي علمٌ الكلام لكثرة الكلام فيه بين أهل 
السنة رَصِوَ] عم ا ل ل ل 
قال الله العظيم: إن مَعَكُمَاأُْمَعُ وَأَرَىْ294 #وَهُوَ السّمِيعٌ المَصيرُ7", 
وقال تعالى 19 تَحبدُمَا لأيَسْمَعٌ وَلَيْبْصرٌ94» وقال يكة: (إل ناعون ديكا 
بصيرًا متكل)” وهذا من متّح العلمء وترتيبٌ حَسَنٌ؛ والله أعلّم. 


)١(‏ أي: إن الفعلّ -أي: الخَلقَ والإيجادة- متوقف على أربع صفات؛ هي: الحياة» والقدرة 
والإرادة» والعلّم. 

(؟) طه: 5ع 

١١ الشورى:‎ )9( 

() مريم :7 

(5) الحديثُ رواه البخاريٌ عن أب موسى الأشعريٌ؛ قال : كنا مع رسول الله كل في غزاة 
فحنا لإنصعَدُ شرًا ولا نعلو شرفاء ولا هبط في واد إلا رقنا أصواتنا بالتكبير» قال: قَدَنَا 
منا رسول الله يكل قال (ياأيها الناس؛ ازْبَعواً على أنفسكم؛ فإنكم لا تَدْحُونَ أصَمٌّ ولاغاتا؛ 
إنما تدعونَ سميعًا بصيرًا. ولع و اللديك اسع . اصحيح البخاري» (// 16). 
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... هي عبارة عن صفة يتأ بها ... 


فإن قلتٌ: ما المراد بالتوقّف الذكن ” فالجواتث: 900 معيّة؛ وهو 
َهُمُ الشيئين أحدهما بالآحَرء رف عدم لاستلزام الثاني" الحدوتٌ لهذه 
الصفات؛ وحدوثها يستلزم حدوتٌ موضونها. 

(تنبيةٌ) تعاريف المصنّف حرحمه الله تعالى- هذه الصفات الأزلية إنم| ١‏ 
هي رسومٌ وليسثْ بحدود حقيقة"© فلو كانت حدودًا حقيقة؛ َم منه معرفة 
كنْه الإله؛ وذلك محالٌ؛ إِذْ لا يَعرفٌ الله إلا الله؛ وإطلاق الحقيقة عليها” محادٌ 


فاعرفه فإنة فيس !! 
وخرجٌ بقوله «الأزكة» القدرةٌ الحادثة؛ فلا يقال فيا تتعلقٌ به تأثيرٌ؛ وإنما 
يقال فيه: كَسَتٌ؛ بخلاف القدرة الأزلية و(هى عبارة عن صفة) كالجنس ١‏ 
ع ١‏ 1 0 2 4 8 
بالقدرة؛ ص 2 17 الضفات ماعدا الإرادة؛ لأنَّ الإرادة يتأنّى 3 00 
قال: «بها» ولم يقل: «لما» لذن نسية التأثير إلى القدرة مجان والذات حة 0000 
ومن أسنده إلى القدرة حقيقةٌ فقد شرك مع اللهء والإشراكك كفرٌ فاعرقه!! 


(١)أي‏ : الثاني منّ الصفات؛ وكذلك ما بعذه. 

1 لأنَّ التعريف بِالَدٌ يستلزمٌ ذكرَ لجنس القريب والفصل القريب؛ والإلهُ لا جنسس له 
ولا فصل؛ لأنَّ ذلك يستلزمٌ معرفة الكنْه وهو محال في حقه تعالى. 

إفرة أي: على هذه التعاريف. 

(4) أي: نسبةٌ التأثير إلى الذات حقيقة. 
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... إيجاد كل ممكنء وإعدامه .. 


و و عه امم اي ٍّ 
(إيجادُ)؛ فصل ثان يرح به الإرادة؛ لأنْ تعلقها تخصيصٌ لا إِيجادٌ؛ ويبقَى 
الحدَ للمحدود؛ والإيجادٌ إخراجُ الممكن مِنّ العدم إلى الوجود. 


(كلَ ممكن) كليًّ كان أو جزئيا؛ جوهرًا كان أو جسم أو عرضًاء تعلق عل 
الله عدم وقوعه؛ كإيان أبوَي جهل ولب أو بوقوعه ه كوجود العالر) ؛ ويتناوّل) 
أفعالنا الاختيارية كح ركاتًا وسكتّاتناء ويتناوّل ما له سببٌ كوجود الإحراق 
عند النارء والشّبَع عند الأكل؛ وما لا سببّ له كخلق السموات والأرض. 

(وإعدامه) أيْ: إعدامٌ الممكن, والإعدامُ أن يصيرٌ الشيءٌ لا شيءَ كا كان 
أولا؛ وهذا القيد إن) يتأنّى على 5 الجمهور الذين يرون أنَّ إعدامٌ الجوهر 
إن| هو بقدرته تعالى -وهو المختار- أما على مذهب إمام ا حرمين”" الذي 0 
أن إعدامها بكف الأعراض عنها”" فلا؛ إلا إذا بَتِيِنَا على أحَد قول الأصوليينَ: 


وأمًا عَدَمُ الأعراض” فهذا الحَدٌ أيضًا إن يتأنّى على مذهب القاضي 


)١(‏ ويتناول؛ أي : الممكنٌ. 

(5) إمامٌ ا حرمينَ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينيٌ أبو المعالي (ات ./41ه). 
(؟) أي: إنه -تعالى- إذا أراد إعدامً الممكنات أو الجواهر كف عنها -أيْ: أمسَكٌ عنها 
الأعراض- فتنعدمٌ من نفسهاء كالفتيل الذي انتهى رَيْنه. 

(5) أيْ: إعدامٌ الأعراض بالقدرة؛ يشمَله اَذه أي: التعريفف, -على مذهب القاضي 
والرازي- والقاضي هو أبو بكرٍ محمد بن الطيب الباقلانٌ البصريٌ (ت ببغداد ٠1‏ 5ه). 
والرازيّ هو محمد بن عمر بن الحَسَنِ الرازي املَقّبُ بفخر الدّينِ (ت ” .كه). 

0 
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: 5 ا ل 0 
... على وفق الإرادة. والإرادة: صفة يتأقى بها تخصيص ال ممكن 
ببعض ما يجوز عليهء على وفق العلم. 


والرازيٌ» وأمّا على مذهب إمام الحرمين الذي يرى استحالة بقاء الأعراض 


وإنما هي بنفس وجودمًا تنعدم؛ فعدمها واجبٌء والواجبٌ ليس بممكن. فلا 
تتعلقٌ به القدرةٌ. ّ 

(على وفق الإرادة) يعني: إن الله تعالى لا يخلقُ ويوجدٌ بقدرّته إلا ما أرادّه 
-أيْ: إلا ما خصّصّه بإرادته- وفيه إشارة إلى أنَّ قله للكائنات إنيا هو بطريق 
الاخختيار لا بطريق اللزوم» كفعل العلّة والطبيعة عند الفلاسفة والطبائعيّين. 

(و) الثاني منّ المعاني (الإرادة» الأزليةٌ (صفة) كالجنس في اَذ شامل 
لجميع الصفات المتعلقة ب «تأثيرها»؛ عا مرخ به العنقات ما عدا القدرة؛ 
لأنَّ القدرة (يتأتّى بها) أيضًا (تخصيصٌ الممكن) أيْ: ترجيحه؛ فصل يرح به 
القدرةٌ؛ وبقيّ الحَدٌ لمحدوده. 

(ببعض ما ع عليه) أيْ: على الممكن؛ والذي 00 متقابلاتٌ سه 
ولفى : الوجرة والعدمٌ» والمقاديرٌ والمناف والأريك والأمعي واتنيات: 
فالممكنٌُ يجوز عليه الوجودٌ والعَدّمُ فيخصّصّه بالوجود دون العدم تخصيص 
الإرادة فيه» وإيجادة هو تأثيرٌ القدرة. ١‏ 

(على وفق 0 يعني: : إن الإرادة الأزلية تابعة في تعلنه للعلم» 
فكلّ ما عُلمَ أنه يكونٌ من الممكنات أو لا يكونٌ؛ فذلك مرادٌه جلّ وعلا؛ 


ونال 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


وفيه رد على المعتزلة» حيث ذهبوا إلى التلازّم بين الأمر والإرادة؛ وذلك 
باملل1© لقند يلم عله أن بيقع "ملك عولانانا لا يري تعال الله يعن 
ذلك- فلا ملازمة بين الأمر والإرادة -على مذهب أهل الحق- بل بينهها عمومٌ 
وخصوصٌ من وجه”": 

> نقد يام وتريل؟ كإيوان الأنبياء والملاتكة -عليهم الصلاة والسلام- 
وسائر المؤمنين» 

- وقد لا يأمُرُ ولا يريدٌ؛ كالكفر في حقّهم» 

- وقد يآمُرُ ولا يريدٌ؛ كإيمان مَن سَبَقَ في علم الله أنه لا يؤْمِنٌ -كأبي جهلٍ 
وأضرابه- فإنه مأمورٌ بالإيهان ول يُِدْهُ منه؛ 

- وقد يريدٌ ولا يأمُرُ؛ِ كالكفر والمحرّمات والمكروهات والمباحات؛ فإنه 
أرادّها؛ بدليل وقوعهًا وليك فاعرفه!!. 


ادباو بن وسار - بشيء أن يكون قد أراده؛ فليس كلّ مأمور به مرادًاء وليس 
كل مراد مأمورًا به فالقسمة رباعيّة» فإما أن يأمُرَ ويريدٌ -كإيان المؤمنين- وإما ألا يريد 
لذ بام -ككفر مَن ذُكر- وإما أن يأمرَّ ولا يريد -كليان أبي جهل- وإما أن يريد ولا يأمر 
-ككفر مَن ذَكرَء 1 
(1) فين الأمر والإرادة عمومٌ وخصوصٌ من وجه؛ وضابطه أن يجتمعا في مادة؛ وينفرة كل 
منهما في مادة أخرى؛ فالإرادة ةٌ والأمر يجتمعان في إيهان المؤمنينَ» وينفردٌ الأمرٌ دون الإرادة في 
إيهان الكافرينَ» وتنفردٌ الإرادةٌ دون الأمر في كفرهم؛ لكنّ المعتزلة جعلوا تلارُمًا بين الإرادة 
والأمر. 
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ورد بال «ممكن) ف التعريقين من الواجب الذاقي ومن نَّ المستحيل 


هَّ 


الذاق» فإنَّ القدرة والإرادة لا يتقان بهما» ولو تعلَََا بالواجب لَِمَ تحصيل 
الحاصل أو انقلابٌُ حقيقته إن قد در تعلقه)ا بعدّمه» ولو تعلق بالستحيل لَِمَ 
فيه ما ذكرناه على العكسر 0©. 
وشَملَ الممكنُ ما يصدُرٌ عن الفاعل الظاهريٌ”" إِذْ هو سبحانه الخالق له 
ل ا شوو ا ا اد 
نها لجال ها اعتمده الع حروعه أل تال و نكا يه في شرحه. 
الاحتجاج عل ين نَل دو سبحانه طق لوس سابتاء آم 
الكول0) فظاهرٌٌ وأما الثاني 2) قبَِاء ء على أن علة الاجتياج الإمكانٌ قَقَطُ وليس 
الخقوك ص رامن العلة ولا شر ©. 


)أي : إن تعلّقّت القدرةٌ والإرادةٌ بالمستحيل -أي : بإيجاده- لَِمَ انقلابٌ حقيقة المستحيل» 
وإن تعلقَا بعدمه لم تحصيل الحاصل عكس الواجب. 

() كالإنسان والحيوان مثلا. 

زهرة الأعدامٌ والتروك غير رٌ الأزليّة؛ أي: أعدامنا فيا لا يزال السنايقة على وجودنا (بعدَ 
الأزل)» وأعدامنا بعد وجودنا؛ فإنها من تعلقات القدرة والإرادة؛ لأنها من الممكنات؟ آم 
الأعدامُ الأرَليه فلا تتعلقٌ بها القدرة ولا الإرادةٌ -اتفاقًا- - لوجويبا. 

(5) أما الأول؛ أي : العدم الطارئ. 

(0) أما الثاني أي: العدم السابقٌ؛ فكلا العَدَمَيْن في قبضة القدرة. 

03 أي: 5 عله الاحتياج إلى ؛ الصائع هي الإمكانٌ قَقَطءِ واليسن الحدوث جزءًا من نّ العلّة 
-أي: من الإمكان- ولا شرطا؛ أَي: ليست العلّةٌ هي الإمكانٌ بشرط الحدوث. 
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فإِنْ قلتّ: ماععي القدرة عل العدم السابق؟! فالجوابٌ: معتاة إاستاحة 
في استمراره فيا لا يزالُ» وللفاعل المختار -سيحانه- امكر ها الوسر 
-وكذلك الوجود2“- وكذلك الأصَح ايع أن ال وك ايقدورة للقادر؛ 
كالأعدام غير الأزلية؛ لذن الك هو الف والإمساك عن الفعل؛ أ 
وجوديٌ» وأا العدَمُ السابقٌ في الأزل فالاصحٌ تعلقُه به -على ما قاله الشيخ 
العو 

[وللقدرة] تعلقان: 8 وغيرٌ ألف وَكذا الآرادة سواة بسواء”؛ 
فالأزل للقدرة تابعٌّ للأزل للإرادة فاعرفَه!! 


و 
0ه 


والتعلقاتٌ عند أهل الح ثلاثة مُركة: تعلق القدرة» وتعلقٌ الإرادة 
(1) أي: كما أنه -تعالى- قادر بالنسبة للعدم السابق على استمراره فيا لا يزال» وقادرٌ على أن 
يجعل مكانه الوجوة؛ فكذلك الأمرٌ بالنسبة للوجود فيه لا يزال؛ فالله قادر على استمراره» 
وقادرٌ على أن يبدل مكاتّه العَدّم. 

(؟) أي: الكفٌ والإمساك أمرٌ وجوديٌ لاعَدَمِيٌّ؛ كالترك. 

(5) أحمد المنجور المتوفى سنة 446ه وضع حاشية على شرح العقيدة الكبرى» للإمام 
0 

(4) التعلوُالأزلي للقدرة هو الصّلوحيُ القديم؛ وهو صلاحيّنها ألا لإيجاد الممكن في| لا 
يزال» والتعلق غير الأزلي هو التعلقُ التنجيزي الحادتٌ؛ وهو تعلقُها بإيجاد المكن بالفعل. 
(5) أي: لها تعلقان: أزلي» وغيرُ أزلي؛ مثل القدرة» ولكنّ التعلقّ غير الأزلي للإرادة إنما هو 
إظهارٌ لتعلقها | التنجيزيّ القديم» فالأوْلى أن يقال: إِنَّ للإرادة تعلقين: صلوحيٌ قدي وهو 
صلاحيّها ألا تتخصيص الممكن بأحد ما يجوزٌ عليه» وتنجيزيٌ قدييٌ» وهو تخصيضّهًا أزلا 
للممكن ببعض ما يجوز عليه فيها لا يزال. 
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والعلم: صفة ينكشفٌ بها .. 


وتعلقٌ العلم؛ فالأول مرئّبٌ على الثاني» والثاني مرتبٌ على الثالث”"؟ فالترتيبُ 
في نفس التعلق لا في الصفات فاعرفه!!. 

فإن قلتَ: هل التأثيرٌ في المقدور وقعَ بصفات المعاني لا المعنوية» أو بها 
معًا؟! 

فالجوابٌ: وقعَ بها معًا؛ وذلك أنَّ المعنوية ذا كانت صفات ُبوتية لا تُعقَلٌ 
على حيالها إلا بواسطة ال معاني؛ فكذلك تعلقاتها لا تُعقَلُ على حيالها”" وإنما 
ُعقل بواسطة تعلقات المعاني» ولا مانعٌ من اتحاد المتعلق كي في صفة العلم 
والكلام”" فاعرقُه فإنه نفيسٌ» كَلَّ مَن ينبّه عليه!!. 


(و) الثالثٌ من المعاني (العلم) الأزي (صفة) كالجنس يشْمَل جيم 
الصفات المتعلقة (يتكشف بها) -يعني: لا م الصفات 
ماعدا الببيع؛ والبصرء والإدراك -على القول به- والتعيد بالفارع يقتضي 
0 واستمرارّه؛ وقال اما ررس : «لها»؛ لأنَّ نسبة الاتكشاف 
للذات حقيقة وللعلم تجَارٌ -ى) تقدّمَ في القدرة. 


(1) فإلأول -أي تلن القدرة- مرئبٌ على الثاني -الذي هو تع الإرادة- والثاني -الذي 
هو تعلق الإرادة- مرتبٌ على تعلق العلم -الذي هو الثالتُ. 

() على حياهًا؛ أي : مستقلة عن المعاني 

فرق فكلاهما تعلق بأقسام الحكم العقلي الثلاثة ثة: الواجب» والجائز. والستخيل: 

(5) أي : في التعريف «ينكشفٌ بها" ولم يَقَلَ: الا 


8 
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... المعلومٌ على ما هو بهء انكشافا لا يحتمل النقيض. 


(المعلوم) 0 ثان يخر به اخ به السمع والبصرٌ والإدراك؛ لأنّ هله(1) بي 
با موجود مَظلعًا -واجمًا كان أو ممكنًا- دون العدوم الصادق بالمستحيل» 


والممكن المعداوم؟ فإنها تعلق بها وبمقابله"". 
والمعلومٌ ما شأنه أن بعلم وهو كلّ واجب وكلّ جائز وكلّ مستحيل. 
لواف لع ار 
(التقيض) ند ب عتاة غير الجاذم» نه يحل لتقي بتشكيك متك 
إن كان على غير ضرورة أو برهان أو بالسلب”” - والعياة بالله- إن كان عنهما. 


وفي بعض التُسَخ: ببوجه من الوجوه) أشار به -والله أعلمٌ- إلى ما قر 
القت حريهة الل في بعض تآليفه من أن العم ترم فيه ثلاث أمور: : الجَزْم 
والثباتُ» والطَباقُ؛ فلا يحتملٌ النقيضٌ بحسب الذهن للجزمء ولا بحسب 
الخارج للمطابقة للواقع» ولا بحسب تشكيك مشككِ لأجلي الثبات. . هذا 


معنى كلامه؛ 7 أعلم. 


(١)أي‏ : هذه الصفات الثلاثة: السمع» والبصرّء والإدراك -على القول به. 

(0) أي: صفةٌ العلم تعلق بالمعدوم الصادق بالمستحيلٍ والممكن المعدوم» وبمقابله) -أي: 
الواجب والممكن الموجود. 

(؟) أي: الاعتقادٌ غير الجازم يحتملٌ النقيضٌ؛ ؛ بتشكيك مشكك؛ إن كان هذا الاعتقا 
ينشأ عن ضرورة أو برهان؛ أو بالسلب إن كان نشأ عنهه) -نعودٌ بالله تعالى منّ نَ السلب بعد 
العطاء. 
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واعبّضٌ على هذا الخَدّ بأنه يلرّمُ فيه الدَّوْدُهِ وذلك أنَّ المحدودٌ يتوققف 
على اَذ والَدّ يتوكّفٌ على المحدود؛ وهو عينُ الدَّوْر'©!! ويجاب بأنَّ الحد 
المذكورٌ لفظيٌ» وقد ص حوا بآنّ الحدود اللفظية لا يَردُ عليها الدّوْرٌ 

[وللعلم] تعلق واحدٌ أزلي””» وهو صريحٌ كلام المصنّف -رحمه الله 
ونقعنا به. آمين- في «الكبرى» في فصل «وجوب الوحدة للصفات»؛ وقيل: 
له تعلّقان: أزلي» وغيرُ أزلي" وهو ظاهرٌ كلام ابن أبي شريفٍ” ' في «حواشي 
العقائد» -على ما نقلَ الشيخُ يس منه- حيثٌ قال: اه 
في #حواشي العقائد؛ بأنَّ تعلق العلم أيه وفي بعض حواشيء وااو 
«صفةٌ أزليةٌ تتكشفٌ بها المعلوماتٌ عند تعلقها بها.- متا المدركاتٌ عند تعلق 
تلك الصفة امتيارًا قدي إذا كان ذلك التعلقٌ قدييا -وهو التعلق بالنسبة إلى 
الأزليات والمتجددات باعتبار أنها علقت وحادة)(6 إن كأ جادثا -وهو 


)١(‏ المحدودٌ -الذي هو العلم- يتوقّفٌ على الخد -أي: على المعلوم- وهو -أي: الح 
يتوقف غليه؛ وهذا هو الدّوْبُ ونظرًا لأنه تعريف لفظيٌ؛ فلا يَردُ عليه دَوْرٌ؛ لأنَّ الدّوْرَ في 
الوجود الخارجيّ لا اللفظي. 

(1) تعلق تنجيزي قديمٌ. 

إفرة : قيل بأن له تعلقا تعلقًا تنجيزيًا حادثًا؛ والمرادٌ به إظهارٌ التنجيزيٌّ القديم؛ لأن التنجيزيّ 
الحادث يقتضي م سَبْقَ الجهل -تعالى الله عن ذلك. 

(5) الكبال بن بي شريفٍ؟ هو محمد بنُ أي بكر قدي الشافعيٌ المعروف بابن أبي شريف» 
فقيةٌ أصولي متكلمٌ (ات ٠5‏ ١وه).‏ 

(4) أي : التعلقٌ. 


تتا 
ص 
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2 2 8 وها نس © سس 0 الى ” 
والحياة: صفة تصحح لمن قامت به أن يتصف بالإدراك. 


التعلقٌ بالنسبة إلى المتجددات باعتا وجودها الآنَ أو ف الزمان الماضيى- - فلا 
إشكال في توقيت الاتكشاف بالتعلق» . اه. 


(و) الرابعٌ من المعاني (الحياة) الأزليةٌ (صفة) كالجنس في الَدٌ؛ يشمل 


0 


جميع الصفات ت (تصححٌ) أي: توجب دن قامت) اغراة (به أن 
بالإدراك) 0 


فإن قلتّ: م قال فق الحدٌّ: «أن يتصفٌ بالإدراك», ول يقل: «أنْ يُدرَلكُ)؟! 
فالجوات: لأنّ 000 الحياة صححَة أنْ يُدْرَكُ دون العدم نفسه؛ 
والتعبيرٌ بالإدراك إنما يحسن يمسن على القول بأنَّ الباري -سبحانه وتعالى- 10 
و 
وصفه به» فلو قال: "أن يتصف بالعلم» كان أولى -والله أعلم. 


وشّمل الإدراك"©: السمعٌ والبصر؛ والإدرالكة9 : نحو اللمس ا 
والذوق -على القول به- ولويشكل نشو القذرة والؤرادة والعلم والكلام مع 
أنها مصححَةٌ بلَنْ قامت به ذلك؛ ولذا صرَّحَ المصنّف -رحمّه الله تعالى- ف 
(صَعْرّى الصغْرّى» باستحالة وجود الصفات السابقة -وهي قار والإرادة 
والعلم والسمع والبصرٌ والكلام- بدونها". 


(1)أي:في قوله «أن يدرّك). 
(1) أيْ: وصفَة الإدراك -على القول بها. 
إفرة أي : بدون صفة الحياة. 
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وأورد على قوله -أنّ الصفات السابقة بق تستحيل بدون الحياة- حنين 
الجذع» وكلامٌ بعض الجمادات”"؛ وأجيبَ بأنه يجورٌ أن ملق فيها الحياةٌ» فليس 
المراد الاستحالة العقليَة")؛ على وجه بعيد» فتدبّره!! 

والحياةٌ ليست من الصفات المتعلقة؛ فلذلك لا تطلْبُ أمرًا زائدًا سوّى 
ذات الحيّ بخلاف غيرها من الصفات التي تقتضي زائدًا على القبام بالذات 
-كالعلم مثلا- فإنه بعد قيامه بالذات يطلب أمرا يُعَْ به وكذا باقي هذه 
السَبع. والحاصل أن جميعَ صفات | المعاني متعلفَةٌ -أي: طالبةٌ لزائد على القيام 
بنعداياك سوى الحياة؛ وهذا التي :: نفس -أي: ذاي- - لتلك الصفات» كر 
أنَّ قيامّها بالذات نفس لها أيضًا. 

فإن قلتّ: جَعْلُهمُ التعلّقٌ صفةً الباري؛ هل ذلك على سبيل الحقيقة أو 
التجوّز؟! فالجوابٌ: جَلُ ذلك على وجه التجوزء لاعل سبيل الحقيقة؛ لأن 
وصفٌ للصفة» ولكنّ الصفة لا قيامَ لها بنفسها؛ ابلإاترة بلاق كود 
صدَيُها صفةً للذَّات من حيتٌ إنَّ تعلق القدرة ملا كوثٌ الذات تتعلقُ قدرثه 
بكذا... وقسُ على ذلك. 


(1) أي: إِنَّ حنين الجزع؛ وكلامَ بعض الجمادات وَجدَ بدون صفة الحياة في هذه الجمادات؟؛ 
على سبيل حرق العادة.. ْ 

فم أي: استحالة وجود الصفات السابقة بدون الحياة؟ ليست استحالة عقلةٌ؛ وإنما 
امقحال عاد فيمكن أن ات أو يجورٌ أن تلق فيها الحياة. 


امل 


0 


0 


لأسا و مستامري 
والسمحٌ الأزلي: صفةٌ ينكشفٌ بها كلّ موجود على ما هو به 
انكشاقًا يباين سواه فروورة. والبَصرٌ مثلهُ. 


(و) الصفةٌ الخامسة من المعاني المتعلقة (السَّمْعٌ الأزلي: صفةٌ) كالجنس 


في الخد يشمَلٌ جميعٌ الصفات ماعدا العم والبصر والإدراك؛ لأنه (يتكشفٌ 
با) أيضًا (كلّ موجود) عيعي: “قدب كان أو دكات فصل بخ يرح به العلم؛ 
0 بها هو أَعَمّ م وجوه -وهو المعلوم الشامل للمستحيل والممكن 
المعدوم؛ والسمع والبصرٌ لا يتعلّقان ب20- (على ما هو به؛ انكشانًا) زيادة 
إيضاج وبيان ( يباين سواه ورا اله جك اج به البصرٌ والإدراك؛ 
لأنّ هذه الصفات كَّا كانت غير متّحدة الحقيقة؛ فكذلك تعلّقائها غير متحدة 
الحقيقة: فلا يلرّمْ من اجتماعها ني متعلق واحد الاتحادٌ؛ لأنَّ لكل صفة من هذه 
الصفات تعلق يخضّها ليس هو عينَ الآحَر فاعرفه!!. 

(و) الصفةٌ السادسةٌ من صفات المعاني (البصرٌ) الأزلي (مثلةُ) يعني: مئل 
السمع في جميع ما تقد في تعريفه» وفي وجوب تعلقه يكل موجود -قدي] كان 
أوتكادثا: 

وأورد على هذين التعريفين المذكورين لزومٌ الدَّوْرِ؛ لتوقفٍ معرفة كل 
واحد منهم| على معرفة الآخر؛ ويجاب بم أجيبّ به في صفة العلم؛ بأن هذين 
التعريفين المذكورين لفظيّانَء وقد صرّحوا بأنه لايَردُ عليهما الدَّوْرٌ؛ِ فاعرفة!!. 


)١(‏ أي: بالمستحيل» والممكن المعدوم. 


رليل 
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وللسمع والبصر تعلقان: :أل وغي أزلي) فلأي تعلق بذاته'"' وصفاته 
وسو ا مره بص كد اباي 

فإن قلتّ: إذاوجب تع لسع واليصربالوجودا» و الم قد تك 
به يرم ا تحص ا خاصلل» أو اجتاع الم عازن -إن كان ما تعلق به 
السمعٌ والبصرٌ تعلّقَ به العلمٌ- وإمّا خفاءٌ بعض المعلومات عن العلم -إن لم 
يكن كذلك- وكلاهما محال!! 

فالجواتث: إنما نختارٌ الأوَّلَه ولا يلرَمُ من ذلك الإلزامان”" ضرورة أنهم) 
مد 0 اللاارع الع أو لا- - فتعلّقائها كذلك © 

فإن قلتت: دك وي نفسيًا للصفة -وهو ما لا تُعقَل 


بدونه - والسمعٌ واليرٌ موجودن في الأ ين غير تع يا ذو إِذ 


)أي : بذات الله تعالى. 

(1) اللذان هما تحصيلٌ الحاصل» وخفاء , بعض المعلومات. 
() أي: ليست متحدة الحقيقة. 

(5)أي: لايُمَقَلُ الصفةٌ بدون تعلقها. 
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والإدراك -على القول به- مثْلهُمَا. والكلامٌ الأز لي هو المعتّى القائم 
بالذّات ... 
فالجوابٌُ: إنها تعلّقًا في الأزل بها كان موجودًا -وهو الذاتٌ الأرَيه 
وصفائها الوجودية- فلم يكن السمعٌ والبصرٌ غير متعلقينِء ولا يلرّمُ جميع 
المتعلقات. 


الكلام 7 العرلفة البناعة من المعاني (الإدراك) - يق إفزاك المشمومات» 


| اها الموسات نب ادص العم ينغ جارةولا صا ل 
اانا 


حدوث؛ وهذا لقو لما الحرمينة وإلى هذا القول أشار لصتف -نفعَنا الله 
تعالى به- بقوله (على القول به) أي: بشوته له تعالى (مْلهه|) يعني : مل السمع 
والبصر في تعريفه؛ وفي وجوب تعلقه كل موجود وأنهلايخقصٌ با اخقّص به 
في الشاهد”""؛ وفيه ثلاثة ثة أقوال: 0 
والقول بالنفي كما ذهب إليه بعضّهم نا رآه ملزوم الاتصال بالأجسام؛ يعني 
ويد في العلم- والقول الثالك حوهو الم تعس الستن ار 
إقبانا أو تنما 


(و) الصفةٌ الثامنة من المعاني المتعلّقّة (الكلامُ الأزي) أي: القديم و(هو 
فة| المعتّى) كالجنس في الحَدٌء يشمّلُ جميع المعاني المتقدّمة (القائمٌ ب بالدّات) العَليّ؛ 
فيه رذ على المعتزلة القائلين بأنه لا يقومٌ بذاته تعالى وإنا يلق في جرم من 
الأجرام تماق الله عن فوخ 


(1) أيْ: هما مختضّان في الشاهد با يُسْمَعٌ وبا يُرَى؛ لا بكل موجود. 
11 
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... المعبرٌ عنه بالعبارات ال مختلفات, الباينُ لجنس الحروف 
والأصوات» المْتَزهُ عن البعض والكل .. 

(المعبرٌ عنه) عن الكلام الأز . (بأنوا اع العبارات المختلفات) فإذا عير عنها 


بالعربية فالق رآن» وبالسريانيّة بالإنك ل ٠‏ وبالعبرانةة ة فالتوراة؛ والمسمّى واحدٌ 
وإن اختلفقت العتازات -هذا معنى كلامه سبحائه- وفيه ره ار 


القائلين: إِنَّ كلامّه حروفٌ وأصواتٌ قائمة بذاته؛ ومع كونه حروقا وأصوانًا 
زعموا أنه قدييٌ؛ بل وزعموا أن المدَادَ حادثٌ» فإذا كتبّ به القرآنٌ صار بِعَيّنه 
قدي)!! ّ 

وهذا المذهبُ واضحٌ الفساد؛ إذْ لا تفل" إلا حادثةٌ؛ لتجدّدها؛ فالعَدَمُ 
يكتنها سابقًا ولاحمّاء والقديمٌ لا يقل العَدَمَ لا سابمًا ولا لاحمًا. 

راك أي: المقدَّسٌ المطهّرُ (عن البعض والكل) هما من أو صاف ب الكلام 
الحادث» وكلامٌ الله قديم» والقديم لا يوصف بأوصاف الحوادث» وكيفئته 
ججهرلة لأنَّا ىا لا نحيط بذاته؛ لا نحيط بجميع صفاته؛ والحروفٌ إنا هي 
عاذ اعم "» والعبارةٌ غير امح عنه؛ فلذلك اختلَتْ باختلاف الألسنة ول 
يختلفْ هو؛ فحروفٌ القرآن حادتةٌ والمعبرٌ عنها"" بها را 0 
الله- قديمٌ؛ فالتلاوةٌ والقراءةٌ والكتابةٌ حادثة والمقروٌ والمتلو والمكتوبٌ قديمٌ 


)١(‏ أي: الحروفٌ والأصواتٌ. 
(5) أي: عن الكلام» , 
(؟) أي: الصفة القديمة المعبّر عنها بالحروف والأصوات. 


ل 
- 


امواهب الربانية ف شرح المقذعات السنوسية 
#والتقديم والتأخيرء والسكوت والتجدّد. واللحن والإعراب وسائر 
أنواع التغيّرات؛ المتعلق بما يتعلق به العلمُ من المتعلقات. 
داق بن دلق عليه هذه القراءةٌ والكتابةٌ والتلاوةٌ- وكذلك ذكْرُ الله تعالى؛ فإنَّ 
الذَكْرَ حادسٌ» والمذكورٌ -وهو رب العباد- قديمٌ» وهو رَبّ العزَّة؛ فافهُمْ!!. 
(والتقديم والتأخير) الظاهرٌ أهما متلاززمان» وجمع بينهم مالع في التنزيه 
عن صفات الحوادث» (والسكوت والتجدّد) التجدد هو معاودة الكلام بعد 
السكوت, والسكوتٌ هو -ك) قال السعدٌ©- تَْكُ الكلام مع القدرة عليه. 
(واللّْن والإعراب) فيه رَدٌ كا لا يخْنَى (وسائر أنواع التغيّرات) أيْ: 
وجميع أنواع التخيرات؛ كالخرَسٍ والخسّة والآفة وما أن شب ذلك؛ لأنه قديمٌ» وما 
لبك ندثة ابختجال غتقه وميذا يُعلمٌ أن لين معتى «كلّم الله موسى تكاا أنه 
ابتدأ الكلامٌ له بعد أن كان ساكمًاء ولا أنه بعد أن كلّمَه انقطعّ كلامُه وسكتٌ؛ 
وإنا المعنى أنه أزالَ -بفضله- المانع عن موسى أله وخلقٌ له سمعًا وقوّاه 
حراج ترس بح ررك روطان يريا ده 
(امتعلقٌ) أي: الدّالَ؛ لأنّ تعلق الكلام دلالة؛ وله تعلقان: أن وغيرٌ 
3 (بها تعلق به العلّم) الأزي (منَ المتعلقات) وهي الواجباتٌ والجائزاتٌ 
والستحيلاث؛ ولا بد من يبان ادمع حتى يصبح اشتراكهي في تع ويخ 
عليه الفرقٌ» وبيانٌ أنَّ من عَلمَ أمرًا ب يصحٌ أن يتكلّمَ به والمول عام با كان وما 


)١1(‏ السعدٌ التفتازاي. 
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يكونٌ وما لا يكونٌ؛ فصَحّ َ أن يتكلم بجا؛ وبين التفرقة أن يقال: إن متعلن 
الكلام كدلالم آبة ة تدلٌ على الواجب؛ كقوله تعالى قل هو الله أحدٌ74, وآية 
دن على المسححيل كقوله تعاى ول يذ وول" وآية دل عل اجبائر 
كقوله تعالى وَل َلفَكُمْ وَمَاتَعملُون904. 

إن قلتَ: إِنَّ يع ما تعلق ب العلمٌ يتعلقُ به الكلام؛ أن الله في َه قد 
عَلمّ عدم إيمان الكافر» وقد مره بالإيهان؛ فالكلامٌ إِذَا إنه) يتعلقُ بالأمر بالإيهان» 
ال ل فهو © إِذَا 


فالجواتٌ: إِنَّ متعلقات ت الكلام غير منحصرة في الأمرٍ -كى) تقد هَبْ َ 
أنه م يتعلّق بترك الإيهان -في المثال- - بطريق المر؛ فقد تعلق بطريق ال بعدم 
الوقوع وبطريق الوعيد؛ فصح ذا قول أهلي اش : إنَّ جميع ما يتعلّقُ به العلمُ 
يتعلّنُ به الكلام. 


)10 ( الإخلاص: ١‏ 
زفهمة الإخلاص: 7 
(*") الصافات: 45 


(5)أي: العلم. 


- 
3 
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(خا عه وتسال الله حستها: اعلَمْ أن هذه الصفات ينحصرٌ الكلامٌ فيها 
في سنَّة فصول: 

في دليلٍ بو الساال» وفي قدمهاء وني قيامها به وفي حدوثهاء وني 
وجوب وجودهاء وفي تعلقاتها بكل ما تتعلّقُ به. 

-١‏ فالجوامة”) الأربعة: جمع بالعلّةه وجمع بالحقيقة» وجمعٌ بالشرطء 
وجمعٌ بالدليل. 

وا لعل" -وهي كون العام عانً في الشاهد- معلل بالعلم ومهها 
نبت كونُ كم معلوله -لعلّة- - شاهدًا أو غائبًا حتى يتلازمًا. 


(1) الجوامعٌ جمعٌ "جامع» وهو الأمر الذي يكون سبًا في انسحاب المقيس عليه على المقيس؛ 
فالجامع غير الحكم. 
(1) الجمع بالعلة هو عمدةٌ من يت الأحوال؛ كقوهم : العلم والعاليُمتلازمان» والعاميةٌ 
مترتبة على العلم» فيلرّمُ من إثبات العالمية إثباتٌ العلم؛ والتلازم من الجانيين» فلو صحّ 
وجوة عالة ولا لم لصح بوت علم ولا عاية. .. وبرهان التلازم متحققٌ في الشاهد 
(أي: تلازُمُ الصفات المعنوية وصفات المعاني) وصفاتٌ المعاني لل للمعنوية» فيلرَمُ من 
عَدَّمها عدمها؛ لأنه يلرّمٌ من عدم العلة عدمٌ المعلول. واحتجٌ القائلون بنفي الصفات بأنها 
لو وُجدث لَلَمَ تعليل الواجب» ولو عُللَ الواجبُ لكان ممكنًا من حيثٌ إنَّ بوه يكون 
مستفادًا من غيره» شيكون له الْعَدَمْ باعتبار ذاته!! والجوابٌ على ذلك أن التعليل إذا أطلقٍ 
في صفات الباري تعالى -على القول بثبوت الأحوال- فليس معناه إلا التلارٌ؛ أي: الصفة 
الواجبة له؛ كالعلم مثلا تلام صفة أخرى واجبة له تسمّى العاليّة؛ وليس معناه أن صفة 
العلم أفادت ثبوتٌ صفة العالمية. 
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وثانيها | لحقيقة”©: فمها تقكرٌ شاهدٌ حقيقة في مُحقّق اطْرّدٌ في مثله غاتبًا؛ 
واللف قز مكجاياء خفرقة العام عن فاريهالعلة: 


2 


وثالتُها التَّرْطٌ”: فمهها ثبت كونٌ حكم مشروط بشرط شاهدًا ثُمّ ثبت 
مث ذلك غائيًا؛ وجب القضاءٌ لكونه مشروطًا بذلك الشرط اعتبارًا بالشاهد؛ 
وذلك نحرٌ حُكمنا بأنّ كونّ العالم عالمًا بشرط كونه حيًا. 

ورابُها الدليزٌ: فمهما دل دليلٌ على مدلول عقلًا لم يوجَد الدليل شاهدًا 
أو غائبًا بدونه؛ كدلالة أفراد المشّْ على الشيء؛ على ثبوت مأخذ الاشتقاق له» 
وكدلالة الإحداث على الحدوث. 


300 5 كسس ا 1 9 
ولا شك أن هذه الأربعة دالة كلها على ثبوت صفات المعاني لله تعالى. 


)0 الجمع بالحقيقة؛ كترم العام -أَي: لفظ «العالم» في الشاهد- مَن م له 8 
والباري عَلمْء َلَهُ علمٌ أي: إن الف ادال على الحقيقة يندج تنه الشاهدٌ والغادي 
مام امل الف ادال عل الخقيقة عل كزٌ» ويه إل أ امع ليس نفس الخقيقة 
بل اللفظ الدال عليها. 

زفة اجمع بالشرطء؛ كقوهم الباري مُرِيلٌ 0 مريد قاصدٌ لفعله. والقصدٌ روط 
بالعلم؛ فالباري له علمٌ؛ لا بت المشروط بدون الشرط دوالعل قرط 

فرق الجمع بالدليل كقوهم: الإحكام -شاهدًا- دليل في العقل على أن لفاعله عدا به 
والباري محكمٌ متقنْ لأفعاله؛ فدلٌ على أن له علما. راجع في الجوامع الأربعة: «الإرشاد» 
لإمام الحرمين (178)» وامنهج البحث عند مفكري الإسلام» (117) و«المحصول في علم 
الأصول» للرّازيٌ- في مباحث الحكم (5/ 4)» و«الإبهاج في شرح المنهاج»- باب: ما 
يجرى فيه القياس (؟/ *77). 1 


كيل 
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-١‏ وأمّا قدَمُّها فلأنّه لو كانت أَضَدادُهًا قديمةً فلا تنعدمُ أبدَا؛ لأنَّ 
الفدة لا يقل اعد فلم أن لا يَقْدر”؟ -وكذا في غيرها- فلا يوجَدٌ العا 
مع أنه موجوة هذا حُلف!! وأيضًا لو كانت حادثة نه" لاحتاجت في إحداثها 
إلى أمثاهًا عن بها؛ َلَرم التسلشل وَالدَّوْرٌ ويلرّم من قدّمها بقاؤها. 

- وأمّا قيامُها به -تعالى- فلأنها لو لم تَقَمْ به لكان نسبتُها إليه وإلى غيره 
سواة» فكان يلم أن لا تود له حكبأ؛ لأ إجابة!" الهكم يتل له دون غيره 
ترجيخ بلا مرجح؛ فلا أوبجبّت الحكمَ له دون غيره عَلمْنا بالقطعيّ أخها قائمةٌ 
به. 

- وأمًا وحدمّها فلنّه لو تعدَّدَثْ ل جحل ما أن تتعدّد إلى غير خهاية؛ 
ارام نال جارة لمعدكا الرحجرو- وهو عال- اول جارةة فير التدرث 
والاحتياجُ إلى المخصّص؛ إذ ليس لبعض الأعداد ترجيحٌ على بعض. 

- وأمّا وجوبٌ وجودها فَلَمْ يختلف العلماءٌ يعمسم في ذلك؛ لكن 
الخلا في كونها هل هي واجبة الوجود لذّاتها أو لموضوعها؟! فذهب 
الأقدمون إلى القول الأول» وبه استمرّثُ نصوصٌ المغاربة منّ المتأخرينَ 
-كالمصتّف وغيره- وذهب إلى القول الثاني بعض المشارقة -كالإمام الفخرء 
(1) فيلرُمُ عدمٌ القدرة, -وكذا في غيرها- إنْ تجْر الكلام كذلك في غير القدرة. 

0 :لوكانك قدره -تعالى - حادثة. 
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9 21100 
(اليضاوي- والأل ترك الاشتغال بده الأنياء!!: 


1 - وأا تعقائها بكلّ ما تعلق به؛ فلأنها لو تعلقَتْ ببعضها دون بعض 
َلَرِمَ العجزٌ والافتقارٌ إلى المخصّص عرذلة فال هذا مذهبٌ أهل الحقّ في 
إثبات صفات المعاني. وأمًا المعتزلةٌفقّد اتقَّتْ ومن تَابَعهُم من أهل الأهواء 
على تَفيهاء ووتَمُوا على انّصافه -تعالى- بأحكامها المعنويّة» وقالوا: يجبٌ أن 
يكونٌ قادرًا بنفسه» مريدًا بنفسهء عامًا بنفسه... وهكذا إلى آخرها؛ وقصدوا 
بهذا التنزية للمول -تبارك وتعالى- فإذا هم وقعوا في تشويه؛ روا من الققطر 
فجاؤوا تحت الميزاب» واحتّموا بهدّيّانات وخرائفٌ هي أُومَنٌ من بيت 
الفكيرك#والقوة بانها موزهم 

وماق فى خيرم كر وأطى؛ وقد انث نتَهّثُ -بحمد الله وحُسن عونه- 
صفات المعاني؛ وحاصلها أخها ثنة و 


خوك فد عو 
مر عاك لع ا وهي القدرة والإرادة. 
- وقسمٌ يتعقُ بجميع الموجودات انكشافاء وهو السمعٌ والبصرٌ. 


- وقسمٌ يتعلّقُ بجميع أقسام الحكم العقلي انكشافًا ودلالكَ وهو العلمٌ 
والكلام. 
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وأَعَمّ الصفات في التعلق: العلمٌ والكلامٌ؛ فبين متعلق القدرة والإرادة» 
ومتعلو السمع والبصر؛ عمومٌ وخصوص من وجه: يجتمعان في الممكن 
الموجود؛ وتنفردٌ القدرة والإرادة بالممكن المعدوم؛ وينفردٌ السمعٌ والبصر 
بالموجود الواجب. 

وبِينَ متعلق القدرة والإرادة والعلم والكلام؛ عمومٌ وخصوص مطلق؛ 
فالعلمٌ والكلامٌ يشتركان مع القدرة والإرادة في الممكن مطلقًاء وينفردان 
بالواحث والمستجيل» 

ونين متعاو السنيع واليضر والعلع والكلدم؛ عمومٌ وخصوصٌ مطلقٌ؛ 
يشترك الجميعٌ في الواجبء والجائز الموجود؛ وينفرد العلمٌ والكلام بالممكن 
المعدوم والمستحيل. 

وبِينَ متعلق القدرة والإرادة والسمع والبصرء ومتعلقي العلم والكلام؛ 
عمومٌ واليو دن مطاة ؟ فالعلمٌ والكلام يشتركان مع القدرة والإرادة في 

دو 
الممكن» ويشاركهما السمع والبصر في الموجود الواجب والجائز؛ ويزيدان على 
القدرة بالواجب والمستحيل» ويزيدان على السمع والبصر بالمستحيل والممكن 
المعدوم. 


وبالجملة: إِنْ مسألة الكلام ذاتُ تشعٌّب كثير» وبحث مع المبتدعة منتشر 
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والكلامُ ينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء؛ فالخيرٌ: ما يحتمل الصدق 
والكذبّ لذاته. 


0 إنا سمي أصول الدّينِ بعلم الكلام لأجله؛ وقد قال بعيض 

و للحققين: الحق أن التطويل في مسألة الكلام -بل وفي جميع صفاته تعاى - - بعدما 

ما لوق لاف قليلٌ الجدوّى؛ لأنَّ كنْهَ ذاته -تعالى - وكُنْهَ صفاته حجوبٌ 

عن العقل؛ وعلى تقدير التوصّل إلى شيء من معرفة الذات فهو ذَوْقَىٌ لا يمكنٌ 
التعبي عنه؛ والله أعلمُ. 

(والكلامٌ) من حيثٌ هو كلامٌ (ينقسم) يعني: 2 (إلى قسمين) أي: 


ومان (خبر وإنشناء) ووجّْه تقسيمه إلى مذي ققط أن الشيء ! إِمّا ا أذ يي 
مدل تِ عه مدلُوه؛ إن كان تابعًا كان خبرًاء وإن كان متبوعًا كان إنشاءً» 


سا ةن 3 


فاخي من حك هو خب تعريه (ا - أي الذي كالجنس شامل له 
وللإنشاء (يحتملٌ) يعني: يقبَلّ (الصدق) وهو مطابقة الخبر للواقع (و) يقل 
(الكذب) وه عدم مطابقة اخ للواقع؛ فصل فرج به الإنشاة؛ كالأمر نحو: 
١ق‏ والنهي نحو: «لاتَقن والدداء تجو نيا ريده وَالتَّمَني نحو: «ليتّ لي 


02 


مالا فاحج منه). 
لق الخبر بسبب تقييد احتمال الصدق والكذب (لذاته) ثلاثة 


3-2 


7 
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الأول: ماايحتمل الصدق والكذبَ مطلقًا -أيْ: بالنظر إلى ذلك لدم 
وبالنظر لزائدٍ عليه- وهو المخردٌ والمعتى مرب مثاله قول قائلٍ غير معصوم 
مِنَ الكذب: «فلانٌ من أهل الجنة» وفلانٌ من أهل النار) فهذا الخ محتمل 
للصدق والكذب مطلْقا؛ سو نظرنا إلى صورة نشيّتهء أو إلى مادّته ومعناة» أو 
إلى امتكلّم به. 

والثاني: ما حمل الصدقّ والكَذْبٌَ بالنظر إلى صورة نشبته فق مع قطع 
النظر الزائد ع ذلك؟ آم إذا نظرنا إلى زائد على صورة نشيته فإنه يتتفي عنه 
الاحتهال» ويتحّمٌ له الصدق بلا شك؛ ومثاله: إخبار مولانا تعالى» وإخبار 
رسله -عليهم الصلاة والسلام - كقوله تعالى: (إنَ الت في جنات تو وَتبر4”", 
ومثله قوله بكلله: (لانيٌ بعدي)""؛ فإ نظزنا إلى تفي هذا الخبر بقطع النظر 
عن زائد لذلك؛ وجدناه يقل الصدقّ والكَذبٌ» وإن نظرنا إلى زائد عن ذلك 
-وهو كونٌ المخير به الله تبارك وتعالى» ورسوله المعصوم من الكذب عقلًا 
ونقلا يله فإنه يرتفعُ حي عن هذا الخبر العظيم احتهال الصدق والكذب 
ويتحتّمُ له الصدق لا غير. وب ا بجا لويم م11 ور 
الضرورية ابتداء؛ ك«الواحد نصف الاثنين»» 3 انتهاء؛ كقول أهلٍ لحن : 
العام منْ عَرشه لمَرشْهِ حادثٌ» وصانعٌه -وهو الله - قديم». 


)١(‏ القمر: 5ه 
(؟) أخرجه الإمام البخاريٌ في أحاديث الأنبياء» ومسلمٌ في الإمارة» والترمذيّ في الفتن. 
1١‏ 
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والإنشاءُ: ما لا يحتملٌ صدقا ولا كذيًا لذاته. 


والثالتُ: ما يحتملُ الصدقّ والكذبٌ بالنظر إلى ذاته وصورته فقَطء وإذا 
نظرنا إلى زائد على ذلك عَم َيه واتعَ عنه احتهالٌ الصدق؛ ومثاله قول 
المعتزلة: «الإرادة الأزليةٌ لا تتعلّقُ بالكفر ولا بالمعاصي؟ وإنها تتعلق بالخير 
5 والعبدٌ يلق أفعاله الاختياريّة بالقدرة التي خلق الله فيه. .) ونحو 
ذلك من عقائدهم الفاسدة؛ إن نظَرّنا إل نهدا الخبر فإنه يحتمل الصّدْقَ 
والكَذبَ» وأا إذا نظرن إلى برهان عموم تع الإرادة الأزلية وعموم تعلق 
القدرة السرمديّة فإنهيتعينٌالكذبٌ لا غير؛ ومثلّ هذا الخد بخلاف المعلومٍ 
ضرورةً نحو «الواحدٌ نصفٌ الأربعة» وما أشبَه شب ذلك؟ فقد ظهر لك بهذا فائدة 
زيادة لفظ «لذاته» في التعريف المذكور؛ لأنه لو أشقط لا تناوّلَ التعريٌ إلا 
القسمَ الأوّلَ -وهو ما يحتملٌ الصدقّ والكذب مطلًّا- ويكونٌ حينئل هو غير 
جامع؛ لخروج القسمين الآخَرَيْن منه. 

يحرج أيضًا بهذا التقييد الإنشاءً الذي يححمل الصدقٌ والكذبَ لان 
حيتٌ ذاته؛ بل من لوازمه الخبرية؛ فلولا هذا التقييدُ لكان التعريف غير مانع. 


افر من الخيره و الإنقاوافقال: : (والإنشاة) من حي هو إنشاء 
تعريفه (ما) كالجنس شامل له ولغيره -أي: الكلامُ الذي- (لا يحتمل) يعني 
لا يقب (صدقً و ل يقب (كذبًا) فصل يفرح به ادن أله يمحم الصدق 
والكذبّء بخلاف النَظر (لدّاته) أي: لصورّته وحقيقته. 
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ومكاله: الأمر نحو : «قَمْ وافعَلٌ»» والنهيٌ نحو: «لا نَقَمْ ولا تفعل)» 
والاستفهام نحو: «هل قام زيدٌ؟) والتمني نحو: اليتَ الحبيبَ قادم»» والنداء 
نحو: (يا ألله اركمُناء ويا رسول الله أَغمّنا»©؛ فإِنَّ هذه الأمثلة كلها لا تحتمل 
صدقًا ولا كذبًا لأنهالم كم بوقوع شيء في الخارج ولا بعدم وقوعه. وهذا لا 
يحسّنٌ أن يقال لقائلهًا: (صدقت»» ولا «كذبت». ١‏ 

وإنا زاد أيضًا في تعريف الإنشاء التقييدٌ بقوله الذاته»؛ ليخرّجٌ منه القسمان 
الأخيران من أقسام الخ الثلاثة عارك ال قمر 
يحتمل الصدق والكذب؛ بل يتحتمُ في الأوّل منهما الصدقٌ لاغيرء وفي الثاني 
الكذبُ لا غيرٌ؛ فلو اقتصّرّ في تعريف الإنشاء على قوله: «ما لا يحتملّ صدمًا 


)١(‏ الاستغاثة هي طلبُ الغوث -وهو إزالة الشرَّة- ولا خلاف أنه يجوز أن يستغاتٌ 
بالمخلوق فيا يقدرٌ عليه من الأمورء ولا يحتاج ذلك إلى استدلال فهو في غاية الوضوح؛ 
ومنه قوله تعالى : لفَاسْتَعَائَهٌ الذي من شيعته عَلى الذي منْ عَدُوٌّ4 [القصص: 16]. 

وأمّا ما لا يقدرٌ عليه إلا لله؛ فلا يستاثٌ فيه إلا به؛ كغفران الذنوب» والهداية» وإنزال 
المطر؛ وعلى هذا حمل ما أخرجه الطبران في «الكبير» أنه كان في زمته يك منافق يؤذي 
المؤمنين» فقال أبو بكر: ا ل ا : «إنه لا 
يستغاتثٌ بي؛ وإنما يستعّاتٌ بالله» فمرادّه بكلِ أنه لا يستغاثٌ به فيا لا يقَدرٌ عليه 

ما إسنادٌ الاستغاثة إلى غيره -سبحانه- فهو من بابٍ المجاز؛ وقال العامة تق تقيٌ الدذين 
السّبِكىٌ في «شفاء السقام» : «اعلم أنه يجوز ويحسنُ سن التوسّل والاستغاة والتشمُحٌ بالنييّ وله 

إل ريه -سبحانه- وجوازٌ ذلك وحُسْنُه من الأمور المعلومة لكل ذي دين» راج م ١‏ الجوهر 
المنظم» لابن 7 الهيتميّ ,)16١(‏ واشفاء السقام» للسبكي ( 6 وكتاب «الدّر 
النضيد في إخلاص كلمة التوحيد) للشوكاني. 


١/1 
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والصدق: عبارة عن مطابقة الخبر لما في نفس الأمر ... 


ولا كذباه لدخلَ فيه القسمان من أقسام الخبر» ويكونٌ التعريف حينئذ غير 
مانع؛ فبزيادة تقييد نفي احتمال الصدق و كدت بالذات؛ خرج منه القسمان 
لأنب) يحتملان لبوق و الكذبَ بالنظر إلى ذاتياء هرذ عن لا اعنام 

ويدخل في الإنشاء بهذا القيد الأمرٌ لشخص بأكل الطعام - مََلا- إذا 
كان الآمرٌ يتمحل؛ أئ: لا يريدٌ من الأمور أكلًا وليس عنده ما يأكله أصلا 
وإنما حصّل له بمجرّد رياء ونحوه؛ فإنَّ هذا الأمرّ يحتمل الصدقٌ والكذبَ 
باعتبار ما دَلَّ عليه العُرْفٌُ منّ الإخبار بالأكل والحبٌ فيه وأمّا من حيثٌ ذاته 
فلا يححملٌ صدقًا ولا كذبا؛ فلولا التقبيدُ بالذات في تعريف الإنشاء خوج 
هذا الأمرٌ ونحوه منّ نَّ الإنشاء المحتمل الصدقٌ والكذبَ باعتبار لوازم الخبر» 
ويكوثٌ التعريفٌ حيتل غير جامع؛ فقذ أصلّحَتْ هذه الزيادةٌ طَزَ التعريف 
وحَكسَه في الإنشاء والخبر؛ وبالله التوفيق. 

ف فرع مِنّ الكلام على الخبر والإنشاء» ون لخر ما يحتيل الصدق 
والكذت؛ شرع في تعريف الصدق؛ فقال: (والصتدق) عند أهل السّنّةَ هو 
(عبارةٌ عن مطابقة) يعني: موافقة (الخبر) -الذي عرقت فيه| سبَقّ- (ا في نفس 
الأمر). قال السيدٌ في «حاشية لمطالع»: افا نفس الأمر فهو نفس الشيء؛ 
والأمرُ هو الشيءٌ» ومعتّى كون الشىء موجودًا في نفس الأمر؛ أنه موجودٌ ني 
حَدٌ ذاته -أيْ: ليس وجوه وتحفُقهِ وثبوثه متعلقًا بفرض فارض ولا اعتبار 


معتير). اه. 
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... وافق الاعتقادٌ أم لا. 


قال سيدي قدارٌ الراشدي: «وهذا حقيقةٌ الصدق مِنْ حيثُ هوه وما 
الصدق الواجبُ للرسل -عليهم الصلاة والسلام- فلا بد آن يكونٌ مطابقًا 1 
في نفس الأمر وفطايق) للاعتقاد؛ إذ عقيل أن كرون ذلك»).70 اه. 


وسواءٌ (واقَقٌّ) المطابق (الاعتقاد) كقول السُنَيٌ: : «الله -تبارك وتعالى- 
خالقٌ لأفعال العباد» ولا أَثَّر لقدرة العبد» (أمْ لا) يكونٌ موافمًا بل كان مخالمًا 
لاعتقاده؛ كأنْ يصدرٌ ذلك القولٌ منّ المعتزلي بحضرة أهل السُّنَّه على سبيل 
لنَحَمّي لبدعة. ١ ١‏ 

فإن قلتَ: يَردُ على الحَدّ لزومُ الدَّوْر بأذهمٌ الصدقّ في تعريف الب 
حيث قالوا: #الخبر ما يحتملٌ الصدقّ والكذبٌ لدّاته؛!! فالجواب: إنَّ التعريفين 
المذكورين لفظيّانَ» وقد صرّحوا بأنه لا يَرِدُ عليه) الدّوْرُ أصلا. ظ 

ا لي حقيقة الصدق أوَلَ أهل اشن قوله 
تعال : ذا جك افون كوهد نك َوَسُول ل شؤاله يقل ذلك ارشولة 
وَللَه يَمْهَدُ إن امنَافقينَ كاذو ن4”'؛ مع أن ما قالوه صدقٌء ا 
الموافقة للاعتقاد على أصلهم؛ َلدّا صَرَفُوا التكذيبّ فيها إلى غير المشهود 


)١(‏ أيْ: ذلك التعريف السابقٌ. 
(؟) المنافقون: ١‏ 
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ل 


والكذبٌُ: عَدَمّ مطابقة الحَبّر لما في نفس الأمر؛ خالف الاعتقاذ 
أو لا. 


به" مما تضمَنْه الشهادةٌ مِنَ الخبر بمطابقة ة ألستّتهم لقلوبهم في) أخبروا به 
من الرسالة؛ ولا شك أنَّ هذا الخبر الذي تضمَئنه الشهادةٌ غير مطابق للواقع؛ 
وذهب النَّظَام”© -من المعتزلة- إلى أنَّ الصدق عبارَة ة عن مُطابقة الخبر 
للاعتقاد -واققّ ما في نفس الأمر أوْ لا- وذهبٌ الزل أن اعد 
عبارةٌ عن مطابقة الخبر للواقع ممَ الاعتقاد لذلك. 


ونا فرع من تعريف الصدق؛ شرع في تعريف الكذب؛ فقال: (والكذبٌ | : 


عدمٌ مطابقة) يعني: : موافقة (الخبر) -الذي عرفقه فيا سبقّ- (لاني نفس الأمر) 
أي: الواقع (خالّفٌ الاعتقاد) -كقول ل المعتزي: «العبدٌ يلق أفعاله الاختيارية 
بالقدرة التي خلقّ الله فيه»- (أَوٌ لا) 57 غالقًا للاعتقاد؛ كأنْ بعد رَذلك 
القولٌ منّ الشُنّيّ بحضرة المعتزلة على سبيل التخمّي منهمء وارتكابه هذا 
الكذبَ المباح لَدَعْوَى الضرورة إليه؛؟ ومن ذلك مَن يُكرّهٌ على النطق بكلمة 
الكفر وقلبهُ مطمئِنْ بالإييان. ْ 


)١(‏ أي: إلى قوهم: : «نشهدٌ»؛ لأنَّ الشهادة مطابَعَةٌ ما تنطق به ألستتّهم لقلوبهم؛ وهم في ذلك 
. كاذبون» لا فيها شهدوا به من أنه وك رسول الله. 
(1) هو إبراهيمٌ بن سيار البصري؛ من كبار المعتزلة» توفي ما بين -11١‏ ااه 
(1) هو عمرو بن بحر الكناني؛ ت 00 1ه كان واسع العلم بالكلام الذي أخَذَه عن النظام 
وغيزه من كديه: : «الحيّوان» و«البِيانُ والتبيين». 
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فإنْ قلتّ: الازيون العندق والكذب؟ ين أي باب هو؟! قلتٌ: : من 
باب المساوي للنقيض؛ أن اليلق مظاقة الخبرء والكدف عدم المطابقة؛ 
وكذا التنافي الحاصل بين الأمانة والخيانة من باب المساوي للنقيض؛ لأنه قال: 
«والخيانة عدم حفْظها من ذلك» فجعأها عدمية؛ وأا على ما قر المصئّتُ في 
«الصغرى» فهي من باب َنَافي الصديةة لأنه فس الخيانة بفعل شيء؟ 0 
وجودي. 

واعلّمْ أن تفسيرٌ أهل الحقَّ للصدق والكذب ليحصّلَ الوثوقٌ بأخبار 
الرسول كَكِهٍ في أحكامه ووغده ووعيله» وأحوال الآخرة جملة وتفصيلاء 
ونعلَمَ بالبرهان القطعيّ صِدْقَه -أيْ: مظائقة أخباره للا في نفس الأمر لا 
لاعتقاده فَقَطْ مع جواز مخالمته”© ا في نفس الأمر وبالله التوفي. َ 


ع 6 


الخسسي 


)١(‏ أي: بالنظر إلى ذاتهًا. 


المقدمة الثامنة: الأمانة في حق الرسل 


والأمانةٌ: حفْظُ جميع الجوارح الظاهرة .. 


[المقدمة الثامنة: الأمانة في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام] 

ود أن عرفت -فيها سبق- الصدقٌ ليُعْرَفَ منه الصدق الواجبٌُ في حق 
الرسل -عليهم الصلاة والسلام- بدلالة المعجزة النازلة من مولانا -سبحانه- 
منزلةً قوله «صَدَّقَ عبدي في كل ما يبلح عني»؛ عرّفَ هنا الأمانة؛ ليُعْرَفَ منه 
أيضًا الأمانةٌ الواجبةٌ في حقٌّ الرسل -عليهم الصلاة والسلام- فقال: 

(والأمانة) هي المقدَمَة الثامنةٌ -وهي ختامها- وعَطَمّها على الصدق؛ ا 
هما من الاشتراك والتلازم. 

(حفْظ) أيْ: صَوْنٌ (جيع) أيْ: كل (الجوارح) جم جارحة -وهي 
الكواسبٌ والأعضاء- (الظاهرة) للأعيان والمشاهدة؛ وهي سَبْع: 0 
يحفظه من سماع ما لا يلي -كالغناء والقذفٍ وغير ذلك- والبصرٌ: يحفظه منّ 
النظر إلى المحرّمات -كالنظر إلى محارم المتلمينك واللسان : يحفظه مِنّ الكذب 
والغيبة والنّميمة وشهادة الزُورٍ والكلام القبيح وأيهان الطلاق وغير ذلك؛ 
واليدَان: يحفظهم| من لس ما لا يجورٌ لَص والسرقة» والخيانة: وضرب ما لا 
يجوز ضريّه ولو حيوانًا؛ والرّجلان: يحفظهما مِنّ السعي إلى الحرام -كامشي 
للمعاصي» ولأبواب الظلام إلا لحاجة لاد لإخوانه ان 
والبطيٌ: يمه من أكل الحرام إلا عند الضرورة» والمَرجُ: يمه مِنّ الى 
واللواطء وإتيان الزوجات والإماء في وقت الخَيض والتُّفاس. 
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... والباطنة من التليّس بمنهيّ عنه؛ نَهِيَّ ي تحريم أو كراهة. والخيانة: 


سو 


عَدَمُ حفظها من ذلك. 


(و) حفظ الجوارج (الباطنة) كالقلب والعقل والصدر والفؤاد؛ ويحتمل 
إطلاقٌ ع الباطن تعظي”" له؛ ى) في قوله تعالى #رَرٌ ب ارْجِعُون 74 وإلا 
فالباطنة هو عضوٌ واحدٌ وهو القلبٌ -وسمّيَ بذلك لتقلبه- ومذهَبٌ اح 
السّنَّة أنه حل العقل (منَ التلئّس) أي: من الاشتغال عات باس قات 
(بمنهي) 0 الله تعالى (عنه)» أو ور الصبادق الأمين وما نَاكُمُ الرشول 
دوا اك عَنْهُ فَانتَهوا#”7؛ (عَبِىَ نبي تحريم) كأكلٍ أموال الناس بالباطل» 
و الأكلٍ بالشفاعة أو بالدّين أو بالتجسّس عَْ المسلمين (أو) تبي (كراهة) 
0 بعد ارصن الغصن ويد المي ؛ وكقراءة القرآن ي الركوع والستجرد 
مكلا و سّمّيَ صاحبها أمينًا؛ للأمن في جهّته مِنّ المخالفة لأحد له؛ وأوحيّ 


يه( 


(والخيانة) ضدٌّ الأمانة ة (عدم حفظهًا) 5 عدم حفظ الجوارح الظاهرة 
والباطنة؛ المتقدّم ذكرُها (من ذلك) يعني: ِنّ المحرّم والمكروه؛ وبالجملة لا 
شك أنَّ إطلاقٌ المولى سحل وفلت الأمرّ بالاقتداء بهم من غير تملٍ ولا 
بحث؛ دليل قطعيّ على أنهم معصومون من كلّ مالمّة وعيب في الأقوال 
)١(‏ أي: أطلق «الجوارح» -بالجمع - على الباطنة» مع أنها عضو واحد هو القلبٌ. 
(؟) المؤمنون: 944 1 
0 
(5)أي : وصفٌ الأمانة موححى به ووْصِفَ به الرسُلَ َف في القرآن الكريم. 
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وبالله التوفيق. 


والأفعال» والظاهر والباطن؛ وقد ثبت إجماعٌ أهل الحَنّ على أمانة الأنبياء 
والرسّل -عليهم الصلاة والسلام- وأنهم منرّهون من جميع العيوب والآنا 
وأنَّ أفضلَهُم وسيّدهم -بل هو أفضَّلٌ جميع الخلائتق ع سدنا وتنا قينا 
ومولانا حمق صل الله عليه وعل آله وصحبه صلاة وسلامًا نرجو بها فضا 
من المولى الكريم تبارك وتعالى؛ وإكرامًا من كل هول وفتنة في حياتنا الدنيا 
وبعدّ مماتنا وفي قبورنا ويوم يَبَعَتْ -تعالى - لفصل القضاء جميع الأمّم. 

ولا كان أحسَنَ ما يُدانَى به التوفيٌء حتى إنه لعَزَارَّة قذره عند الله لم 
ذكُ في كتاب إل في موضع واحد؛ وهو قوله تعى وما يقي إلا بالو74/؛ 

ومن أورَة هنا قوله تعال فيه إن د إلا خسان وَتَوْفيق7". ٠‏ #إن يريدآً 
إضلاحاً يُوَفُقٍ الله م741" مر وو أن ذلك توقيق دنيوى) والذي كلامنا 
يه ]نحو التوفيق الأخروي» ول يتكرّن حَُمَ المصنّف كلامه بهء فقال: 
(وبالله) -تبارك وتعالى- لا بخييه (التوفيق) التوفيق مصِدَّرٌ «وفقّ) عبارة عن 
خلق القدرة والقدور في محل العبد على موافقة أمر الله -تعالى- عفدا 
وقدَّم لصيف الب لإفادة الحصر» ؛ وفيه إشارةٌ إلى أن امنُصفَ به قليل. 


8/8 هود:‎ )١( 

(؟) النساء: 17> 

(9) النساء: 736 

() مردودٌ؛ أيْ: هذا الإيراد. 


-_ِ 
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المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 
[خاتمة في أن الشهادتين جامعتان لجميع العقائد] 
2 00 - 8 

(خاتمة) ونسأل الله العظيمَ حَسْئها: معاني هذه العقاتد كلها -وهي ما 

و و 
عت لله تعال وما ستحيل وها موز وما عت اللرسا »ونا سحي وروا 
م اع 1 
يجوزٌ- تندرجُ تحت معنى «لا إلهَ إلا الله محمّدٌ رسول الله يكل). 
ول و ا ف 8 
وبيان ذلك أن معتّى الألوهيّة التى انفرّدَ بها مولانا -تبارك وتغالى- هى 
استغناؤه -تعالى- عن كل ما سواقٌ وافتقَارٌ كل ما سواه إليه؛ فاندرَجٌ منّ 


الصفات الواجبة فيه إحدى عشْرةَ صفة؛ وهي: 


-١‏ وجوبٌ الوجود ؟- والقدم 
و3 والبقاء 5- والمخالفة للحوادث 


4- والقيام بالنفس 5- والسمع 

/ا- والتقير - والكلام 

كخوكوي ال ديكا ويم 

1 

ويندرج في الافتقار المذكور تسعٌ صفات؛ وهي: 

9 القدوة ارو لاوا *- والعلم 


واياة فت وكوي نان ناددا 
5- ومريدًا بو 

ب و 
8- وحيًا 4- والوحدانية. 


>< 
حو 


خاتمة 
فهذا تمامُ العشرينَ صفةً التي تب في حقّه -تعالى- واستلرّم ذلك 
استحالة أضدادها عليه -تعالى - وجاز ما سرّى ذلك في حقّه -تعالى- فقد 
اتعملك الجملةً الأولى -وهي: «لا إله إلا الله»- على أقسام الحكم العقلي 
الثلاثة الراجعة لله -تعالى- يود منّ الجملة الثانية حَوهي: : امحمّدٌ رسول الله 
)ا - وجوبٌ التصديق بسائر الأنبياء والرسلء والملائكة» والكتب السماوية» 
رابوم لاخر ؤماقية: رالتص ريع برساكه كلل يستلزم تصنديةة في كلماجاء 
1 2 ر 
ومن جملة ما ذُكرَيُعلّمُ منه أيضًا وجوبٌ صدقٍ الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام- واستجاة الكلذب وا خبائة هلهم رجواز تع الغراض اشرب 
التي لا تشم فق مراتبهم العليّة؛ٍ وهذه عل أقسام اكيم العقلي المتعلقة 
بالرسل -عليهم الصلاة والسلام- ولهذا المعنى جعلهما الشارحٌ ترجمةً عم في 
القلب من الإيان» ودليلا على الانقياد الظاهريٌّ للإسلام» ول يبل من أحد 
الإيانَ مع القدرة عليهم| إلا بهماء وقد نص العلمء على أنه لا بد من هم معناهما 
-يريدون : ولو بطريقٍ الإجمال- يي 
في دار الاقتصاص؛ وال أعلم وبه التوفيق 


د 2 
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قال مؤلفه: ولْبَكن هذا آخرٌ ما قصّدنا من شرح سيدا ومولانا العارف بالله 
-تعال- الشيخ اللصدُّفٍ أبي عبد الله محمّد بن يوسُّفَ السَنُوسي الحسَني -نفَعنا الله 
تعالى به وبعلومه؛ في الدنيا والآخرة- بحسب الإمكان؛ مع كثرة الشواغل. 

وكان الفرامٌ من يوم السبت سادسي عَشَر من شهر وتم العم عام لحل ٠م‏ 
واحد وتسعين وألف منْ هجرته -عليه الصلاة والسلام دوتكااك عرعاوف رن 
يعدهاء وكنانا شر هاؤكر ما فد 

واغفر لنا ولوالدينا ولأولادناء ولإخوانتا على العموع» ولمشايختًا وججميع 
اللومنين؟ بجاه ذاتكٌ العلِبّة وَضِفَائِك السرمدية وباسياقك المرفعة بجاه نين 
المصطفى المختار سيد أهل الأرض والسماء؟؛ اللهم إنك رحن رحيمٌ فارحمنا برحمتك 


وارحم والدينا.. آمين 


1١ 


ا 


[قال مصحّحُه والمعلّق عليه الفقيرُ إلى عفو ربّه على الإطلاق 
ان فاروق الدَمَاقَ: ته الفراغً من هذه التصحيحات والتعليقات في 
ليلة المع الثامن عَشَرَ من شهر شعبانٌ المبار1” 
لسنة ألف وأربعمائة وسثٌ وثلاثين من هجرة المصطفى كلِةٍ. 
ونسأل الله تعلق أن ينفَعّنا به في الدنيا والآخرة. أن يررّقَنا الإخلاصّ 
والتَقوَى وزيادة العلم والعملء وأن ين بنع به كل من قرأه؛ 
بجاه سيّدنا محمّد صل لله عليه وكل بيته الأطهار]. 


ِ_- 
يل 


فهرس المحتويات 


تقديم العلامة الدكتور علي جمعة و ور فاق ف مذي دري 4-24 2 عاق توي وا لايق 689 كوه 
مقدمة الأستاذ الدكتور حمال فاروق 11110110101010101011ط 


متن المقدمات للإمام السنوسي : 


الكلام على البسملة اسح ألا الت امس جمد 
الكلام على الصلاة على النبي كَل 00[ 1 1007000 
تعريف الحمد والشكر والنسبة بينهما و 2 
أسباب العلم الحادث لايخ 1 ارو ل ل لع 
فضل العلم وأهله 1 1 اا 
تسمية هذه العقيدة المقدمات 0 2710701 
حكمة ترتيب المقدمات اح لالطو فلح امامو لأا ال ا ا 
تعريف الحكم اللغوي الله د 
[المقدمة الأولى: في الأحكام] .. . .. . .... 

أقسام الإثبات والنفي وأمثلة على ذلك ا اا وخا وا 
تعريف التصور والتصديق 1 ساف لوطي ده لادوم اللا وا ساد ام ا 110 
أقسام الحكم اللغوي ووجه حصرها في ثلاثة 3221011116 


المحتويات 
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تعريف الحكم العادي اس م ا لق 1 
أقسام الحكم العادي م م لوا ا ا ا 
تعريف الحكم العقلي ال له معو الال ل ا 011 
أقسام الحكم العقلي كان اك 


أقسام الجائز العقلٍ 0 
أقسام للجائز زائدة على الأقسام السابقة 5350 


الحكمة في تقديم الواجب ثم المستحيل وتأخير الجائز 


1خ 0 00000 


جدول توضيحي للأقسام الخمسة والثانين المتفرعة من مطلق الحكم 25070 


أمثلة للأقسام الخمسة والثانين 06 ش*ظ5 


[المقدمة الثانية: في المذاهب في أقعال العياد] . . .. . ..... ...0 ...0.24.4 ...81.0.0 


مذهب الجبرية اممو محف اولمحو نمق فاج نمام ها انوا اللا م 8 
مذهي القدرية لب ةط سيد له وارو لو أ ا طخ افا ال 
مذهب أهل السنة عطقك كلاف اماك مام ساح ووو الل 5/1 
تعريف الكسب 00 


[المقدمة الثالثة: في أنواع الشرك الستة].. . ...............2. ...0.0.0 1١70...‏ 


شرك الاستقلال معد ماخاح اولواحو وا ل وم رو وو 117 
شرك التبعيض 1 ااا 
شرك التقريب 1200000 1 1( 
مشروعية التوسل الدج سحي ولا نط ا لق ار مارو با قال امس و ا 13 
شرك التقليد ا 
شرك الأسباب كاف م ل و اا 
شرك الأغراض والبواعث 0 00 


مايترتب على الموت على الشرك 0 0 000 
حكم أنواع الشرك الستة وخر ا لفو ل لح ات و 11 


[المقدمة الرابعة: أصول الكقر والبدع] . . ...............4. ...00.4.0 ١١17.0...‏ 


الإيجاب الذاتي 0000 
التعييون العقله 00 00 
التقليد الرديء 1 1 1 0 اا 0 
الربط العادي 001 000 00000000 
الجهل المركب 11111111111010 
التمسك في عقائد الإيهان بظواهر النصوص ا 
الجهل بالقواعد العقلية ام ا سممسب ا ل و 0 
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[المقدمة الخامسة: أقسام الموجودات] .. . .. . .. . 


أقسام الموجودات بالنسبة إلى لمحل والمخصص - 212100 


[المقدمة السادسة: الممكناث ].......... 


الممكنات المتقابلة ستة طاطم ماد او ام ا ا 


[المقدمة السابعة: الصفات الأزلية]. . .. . .. . .. 


الكلام في صفة الكلام تغط( 
انحصار الكلام في الصفات في ستة فصول 182 1111111ظض 


تعريف الخبر والإنشاء 0 


[المقدمة الثامنة: الأمانة في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام].. 
[خاتمة في أن الشهادتين جامعتان لجميع العقائد] 511111 


د 1د د 


